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 2023/2024 السنة الجامعية                         
 الطارف–جامعة الشاذلي بن جديد  

 كليةّ الحقوق والعلوم السياسية
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 والعرفان الشكر
 

 أول الشكر لله عز وجل وصاحب الفضل والإكرام الذي اعاننا ووفقنا

 في إنجاز هذا العمل المتواضع فلك الشكر حتى ترضى ولك الشكر

 بعد الرضى .

 والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

 ثم كامل الشكر والتقدير للأستاذة المشرفة "غرايبية خولة " على تفضلها

 بالإشراف على إعداد هذه الدراسة المتواضعة ،وعلى ما خصتنا به من وقت

 والمزيد من النجاح والرقي. وجهد وتوجيهات قيمة ، فتمنياتنا لها بالتوفيق

 كما لايفوتنا أن نتقدم بالشكر والإمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة .

 والتوجه بالشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية

 والشكر الموصول لكل من كان له الفضل علينا في إنجاز هذا العمل المتواضع.



 

 

 الإهداء
 

 الى إتمام هذا العمل أن أهديه إلى: يطيب لي بعد أن يسر الله تع

 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما ورزقهما الصحة والعافية 

 روح زوجي الطاهرة 

 أبنائي وقرة عيني: "رانية "،" أيوب" ،" خليل" 

  إخوتي وكل الاهل والأصدقاء 

 إلى من علمونا ونمو فينا حب العلم والعلماء 

 إلى كل من له حق علينا 

 كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به ويمدنا إلى
 بالتوفيق.
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 النيابة العامة ن.ع
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 دينار جزائري د ج

 الضبطية القضائية ض ق

 ضابط الشرطة القضائية ض ش ق
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المبادئ الدستورية التي تتناول حقوق الدفاع والمبادئ الهامة التي تسير جهاز  ق.إ.جلقد كرس 
الشرعية  أضمان مبد الدفاع معبين الجميع والحق في  فراد من ضرورة تحقيق العدالةالعدالة في مواجهة الأ

 رائية وقرينة البراءة.جالإ

ي أم المؤشرات الدالة على مدى احترام الحقوق والحريات الفردية في أهحد أ ق.إ.جكما يعد 
يتم تحديد مدى تجسيد التوازن اللازم بين حماية هذه الحريات والحقوق الفردية وتوفير  هقانوني، فمننظام 

الدولة في متابعة مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبة عليهم من  جهة وواجبضمانات المحاكمة العادلة من 
 جهة أخرى.

الجهات ولتضخم عدد القضايا المعروضة على  ، غير أنه ونظرا للتطورات التي حدثت في المجتمع
ضياع تسبب في ، مما جراءات التقاضي والتأخر في الفصل في الدعاوىإإلى طول ذلك القضائية أدى 

حرية  سلبفلات المجرمين من العقاب من جهة ، ومن جهة أخرى إوبالتالي ، الأدلة في بعض الأحيان 
الأمر الذي أدى بالمشرعّ الجزائري إلى التدخل ،  المتهم في الجرائم البسيطة والتي تنتهي بأحكام البراءة

ات أساسية في سير القضاء ير داث تغيحإجراءات تهدف إلى إمن أجل البحث عن آليات جديدة أو 
المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق المشتبه فيه  ومبادئطار احترام الحقوق الأساسية إالجزائري في 

 جراءات .في مختلف مراحل الإ ن.عأثناء توقيفه للنظر، وتفعيل دور 

لتعديل أحد أهم هذا ا ق.إ.ج، ويعتبرتعديل  علىالمشرعّ الجزائري  على هذا الأساس عمل
جراء المثول الفوري والذي تم استحداثه بموجب الأمر إ القانون وهوهذا التعديلات التي حصلت في 

 1966جوان  8المؤرخ في  66/155المعدل والمتمم للأمر  2015جويلية 23المؤرخ في  15-02
 للإشارة فقد، و 7كررم 339غاية  مكرر إلى 339المواد  نصوص تناوله في دق.إ.ج، وقوالمتضمن 

 الفرنسي.جراء من المشرعّ استمد المشرعّ الجزائري هذا الإ

جراءات المحاكمة في قضايا الجنح إام المحكمة من تبسيط أمذ تم تكريس نظام المثول الفوري إ
 في الجرائم التي تكون فيها أدلة الاتهام واضحة. خاص وذلكجراء تحقيق إلا تتطلب  بها. والتيالمتلبس 
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 إ.جمن ق. 59،338،339المواد  ءإلغا تمالإجراء ليحل محل إجراء التلبس حيث  اوجاء هذ
على  المؤقت وإحالتهمالمتهم في حالة الجنح المتلبس بها الحبس  و.ج بإيداعتعلقة بصلاحيات سابقا والم

ع م و.جحالة المتهمين أمام جهة الحكم بعد تقديمه أمام إبعد هذا التعديل يتم  الجنح وأصبحمحكمة 
 الدفاع.ضمان احترام حقوق 

وتبرز من الناحية النظرية ومن  بالغة،موضوع الدراسة المتمثل في إجراء المثول الفوري ذو أهمية     
 العملية.الناحية 

 النظرية:من الناحية  -أ

ك لتبرز أهمية الموضوع من الناحية النظرية في تحديد مفهوم إجراء المثول الفوري وخصائصه وكذ
النظام  ذامضمون ه ةومحاولة لمعرفإتباعها، الشروط والإجراءات الواجب  إليه وتحديدللجوء مبررات ا
الاطلاع وتحليلها، وكذلك الاطلاع على النصوص القانونية  جوانبه وجبلإحاطة بمختلف لو  وتبسيطه،

 وعملية.قانونية الخروج بنتائج  بغرضالآراء الفقهية  مختلف ىعل

 العملية:من الناحية  - ب

، 2016-01- 24تطبيقه بتاريخ  أبد ق.إ.ج، حيثا النظام مستحدث في ذن هأالأصل 
في محاولة تدارك الغموض الوارد في النصوص القانونية التي كرسها المشرع  ،االدراسة هنتكمن أهمية و 

 المواضيعم حد أهأ النظام باعتبارها ذالجزائري لتطبيق إجراء المثول الفوري ومحاولة دراسة مزايا وسلبيات ه
تحديد الهدف من الأحكام فضلا عن  للإنسان،لمساسها بالحقوق والحريات الأساسية  االمطروحة، نظر 

الحبس المؤقت وتسريع وتبسيط الإجراءات إجراء  الجزائية للنظام والمتمثلة في التقليل من اللجوء إلى
 المتعلقة بالدعوى.

 :تيار الموضوعخأسباب ا

 يلي:فيما الموضوع دون غيره من المواضيع الأخرى  اذتتمثل أسباب اختبار ه

 



 مقدمة

9 
 

 

 أسباب موضوعية: - أ

وما يطرحه من  المثول الفوري زيادة البحث في الموضوع نظرا لحداثته وأهمية إجراءومن ذلك 
محاولة المساهمة  بالتاليو  الموضوع،هدا  لاختيارتشكل سببا قويا وباعثا كافي  قانونية، والتيإشكالات 

ر عدة أثاالإجراء  بهذانه عندما جاء المشرع الجزائري أكما   الموضوع،هذا إثراء  وعلميا في يايمكادأ
 حوله. القانونية المتخصصة الدراسات مع ندرةخاصة  قانونية،إشكالات 

 ب/أسباب ذاتية:

تتمثل في الرغبة في الدراسة والبحث في ها الموضوع نظرا لحداثته وفعاليته في المجال العلمي كما 
 كافية.  متخصصة نه لم يحظى بدراساتأ

 الموضوع:أهداف 

 حكام المتعلقة بإجراءات إن الهدف من دراسة موضوع المثول الفوري راجع إلى معرفة الأ
 المثول الفوري وكذلك تحديد الشروط الواجب إتباعها لتطبيق هذا الإجراء.

 الإشكالات التي تثار تحديد الصعوبات والعراقيل التي تعترض قطاع العدالة والمتمثلة في 
 عند تطبيق النصوص القانونية والمتعلقة بالمثول الفوري.

 وضيح الهدف من الأحكام الإجرائية المتعلقة بهذا النظام من خلال التعديلات التي ت
والتي تتمثل التقليل من اللجوء إلى الحبس  ،02-15رها المشرع الجزائري في الأمر أق

مع حماية الحقوق والحريات  بما يتناس د.ع، وهذاءات وتبسيط إجرا المؤقت، وتسريع
 تعزيز قرينة البراءة المكرسة دستوريا.و الأساسية للإنسان 

 الموضوع: شكاليةإ

سنحاول من خلال دراستا لهذا الموضوع المستحدث والمتمثل في إجراء المثول الفوري الإجابة على 
  التالية:الإشكالية 
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المشرع  وهل تمكن الجزائري؟ام المثول الفوري في التشريع الضوابط القانونية لنظ هيما 
توفير ضمانات مع  العدالة،تخفيف الضغط على قطاع  هذا النظامالجزائري من خلال تطبيق 

 ؟د.عالقانونية لأطراف  العادلة، والحمايةالمحاكمة 

 المتبع:المنهج 

القائم على عنصر التحليل الوصفي استكمالا لمتطلبات هذه الدراسة تم الاعتماد أولا على المنهج 
عالجة النصوص القانونية المتعلقة بالمثول وم جهة،من فيما يتعلق بتحديد المفاهيم والتعريفات والخصائص 

 .التي تتوجب شيء من التحليل من جهة أخرى الفوري والإلمام بكافة أحكامه

 الموضوع:تقسيم 

 ة الدراسة إلى فصلين: خط على تقسيم الموضوع تم الاعتماد في دراسة هذا

خلال مبحثين،  من الفوريالإطار المفاهيمي لنظام المثول إلى  وتم التطرق فيه الفصل الأول
لشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى ا بعنوانالمبحث الثاني و  مفهوم المثول الفوري،بعنوان بحث الأول الم
  المحكمة.مام أ

مبحثين، من خلال  ،الفوريثول نظام المم الإجرائية لالأحكاوتم التطرق فيه إلى  الفصل الثاني
المثول الفوري  جراءاتبعنوان إالثاني  المحاكمة، والمبحثإجراءات المثول الفوري قبل بعنوان الأول  المبحث

 أمام جهة الحكم. 



 

 

 :الأولالفصل 
جراء لإ الموضوعيةالأحكام 

لمثول الفوري في التشريع ا
 الجزائري
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تعمل الدولة على حفظ النظام والأمن وسط المجتمع وتحقيق الطمأنينة بين أفراد المجتمع، ومن 
أو المتابعة من طرف سلطة  نها تقوم بتوقيع العقاب على كل شخص ارتكب جريمة ما،أجل ذلك فإ

لدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة نه لا بد على اغير أ .في ارتكابه لجريمة الاتهام إذا اشتبه
 .دانتهإما دام لم تثبت  ن كان محل متابعة جزائيةلكل فرد حتى وإ

نة البراءة جل ضمانها وحماية قريس الحقوق والحريات الفردية، ومن ألتكري ق.إ.ج لذلك جاء
بتغيرات  جإ. لق.المعدل والمتمم  02-15مر وضمان محاكمة عادلة قام المشرع الجزائري من خلال الأ

 كذا تسيير الدعوى بالشكل الذي يضمن الفعالية والنجاح في الفصلو  الجزائري،أساسية في سير القضاء 
 .الفوريجراء نظام المثول فضلا عن الاستعانة بالآليات المستحدثة التي أقرها المشرع ومن بينها إ، فيها

حيث ، حقوق الإنسان في أي نظام قانوني ة د أهم المؤشرات الدالة على مكانأح ق.إ.جيعد 
اكمة العادلة التوازن اللازم بسبب حماية حقوق وحريات الأفراد وتوفير شروط المح من جهة إنه يجسد

 1وواجب الدولة من جهة أخرى في متابعة المجرمين ومعاقبتهم.

مباشرة على  ىالدعو  ةحالإبعده طرق منها  ق.إ.ج حسبالمتهمين أمام المحكمة  إحالةيتم ذ إ
 2. على المحكمةد.ع  خيرهذا الأيحيل  ، حيث و.جفي  ةممثل ن.عالمحاكمة والتي تتخذها 

ضايا المعروضة أمام الجهة القضائية وبهدف تبسيط الإجراءات والفصل في غير أنه نظرا لتراكم الق
 2015 ةجويلي 23المؤرخ في  02-15 رقم الأمرالجزائري بموجب  القضايا المتلبس بها استحدث المشرع

 3نظام جديدا وهو نظام المثول الفوري.

                                  
بجاية، الصادر عن ،  "الدراسات والبحوث القانونية ةمجل»الجزائري الفوري في القانون  المثولإجراءات " ،بولواطة السعيد دريسي، الله دعب 1

 .274، ص2019، جوان 04، المجلد 01ع بجاية،-جامعة عبد الرحمان ميرة
 .183، ص2017الجزائر، ، دار بلقيس، الدار البيضاء، 02ط، "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي،2
–محمد بن أحمد  ةوالسياسي، جامع، مجلة الفكر القانوني "إجراء المثول الفوري وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، دولة حاج دليلة3

 .1306، ص2022، السنة 02ع، 06المجلد  ،02وهران 
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ذي بموجبه تم إلغاء جاء في الأمر المذكور أعلاه ال ما ومنهاتعديلات ة عد ق.إ.جعرف  لقد
بس بح المتلبس بها الأمر الجنح ةفي حال و.جوالتي كانت تمنح  السابق، ق.إ.جمن  338و 59المادتين 

 1.ول الفوريثنظام المبعد ذلك  محلها ل. ليحالتلبسضده عن طريق إجراءات  ىالمتهم وتحريك الدعو 

حيث إنه يحفظ ،  كانت معروفة سابقا هذا النظام أحدث تغييرا في إجراءات المتابعة الجزائية والتيو 
 2.وق الفرد ويدعمها كما أنه يحميه من التوقيف التعسفيويعزز حق

المبحث  أما ،الأولالفوري في المبحث  ثولإلى مفهوم المسيتم التطرق هذا الفصل من خلال و  
 .الفوريالمثول  بإجراء المختصة المحكمة أمامشروط رفع دعوى  سيتناولالثاني 

 :الفوريث الأول مفهوم إجراء المثول المبح
المتهم أمام جهة الحكم فورا بعد  إحالةجديدة مستحدثة تهدف إلى  آليةن نظام المثول الفوري إ

 وىبتحريك الدع و.جفي  ةممثل ن.عحيث تقوم ،  3مع ضرورة احترام حقوق الدفاع و.جتقديمه أمام 
 . ة المختصة بالقضيةمع إخطار المحكم، مباشرتها عملا بمبدأ الملائمة و 

صلاحيات  وحدها لمحكمةوأسندت ل جو.الحكم من طرف  هةأمام جالمتهمين فورا  ةحالإوتتم 
من التزامات  أكثر أولتزام لا إخضاعه أوو وضعه رهن الحبس المؤقت أترك المتهم حرا  ةالفصل في مسال

 4.القضائية الرقابة

                                  
 .06ص، 2022الدار البيضاء، الجزائر، بلقيس، ، دار03" ط ية في القانون الجزائريأصول الإجراءات الجزائ"،حزيطمحمد  1
، «02-15نظام المثول الفوري في الجزائر بين الغاية التشريعية والتطبيقات القضائية على ضوءالقانون"نصر الدين عاشور،  لمنيعي،محمد 2

 .176،ص 2019 ، 19 المجلد،02 ع، جامعة بسكرة، ، "مجلة العلوم الانسانية،"175ص
 .206ص، 2024، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 07ط، "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي،3
 .183المرجع السابق، ص، 02"، طالاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي، 4
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إخطار المحكمة بالقضايا  عن طريق ن.عتقوم بها  وهو عبارة عن إجراء من إجراءات المتابعة التي
مع ضمان تسهيل إجراءات المتابعة ، بها بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد  المتلبس

 1وتسميتها على مستوى الجهات المختصة.

التطرق إلى تعريف إجراء المثول الفوري بداية  قيق وجبل الفوري بشكل دو ولتحديد مفهوم المث
 .الثانيول الفوري في المطلب ثمميزات إجراء المثم  الأول، المطلب في

 :الفوريتعريف إجراء المثول  :المطلب الأول
 يليةجو  23المؤرخ في  02 15هو إجراء مستحدث جاء به المشرع الجزائري بموجب الأمر 

  2أمام محكمة الجنح. ىالدعو  إحالةمن طرق  ةطريقكالفوري   ولبعنوان المث لق.إ.جالمتمم المعدل  2015

إذ تبين له من خلال محاضر الاستدلال أن الأفعال والوقائع  و.ج وهو الإجراء الذي يتبعه
مكرر  339ونص المشرع الجزائري على أحكامه في المواد منه ، المعروضة أمامه هي جنحة تلبس بها 

إجراءات  سهيل وتبسيطويهدف من خلاله إلى ت،  15/02مر من الأ 07مكررة  339إلى غاية المادة 
ول ثبمعنى آخر أن إجراء الم ، بها والتي لا تتطلب إجراء تحقيق قضائي المتلبس حالمحاكمة الخاصة بالجن

 أو الأفراد تمسوقائعها التي  بخطورةالاتهام واضحة وتتصف  أدلةالفوري يتعلق بالجرائم التي تكون فيها 
 3الممتلكات والنظام العام.

 

                                  
 .1306صالسابق،  جع، المر ةحاج دول دليلة1
المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان 8المؤرخ في 115-66، المعدل والمتمم للأمر 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم:2

 .40 عالجزائية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، 
، ص 2016الاستدلال والاتهام، الجزائر، دار هومة،  ، الكتاب الأول،"المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري"علي شملال، 3

167. 
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قبل الإجراء الذي يستدعي المتهم أمام القاضي الجزائي مباشرة بعد سماعه من " كما يعرف بأنه-
الحراسة الأمنية إلى غاية إقرار إيداعه في المؤسسة العقابية أو الإفراج عنه  مع إبقاء المتهم تحتض.ق 

 1من قبل القاضي الجزائي".

 :التطرق إلىسيتم وللتفصيل أكثر في الموضوع، 

ثول الفوري في الفرع ملل القانونيالتعريف ثم  الأول،الفوري في الفرع  لللمثو التعريف الفقهي 
 بيانه:الثاني، وذلك كما يلي 

 :الفوريالفرع الأول: التعريف الفقهي للمثول  

ونجد  الإجراء،هذا وفهم  ةبغرض معالج وذلك، الفوريتعريف المثول  ةتطرق بعض الفقهاء لمحاول
 له:ف عض الفقهاء حاولوا وضع تعريب أن

ساسها أوالتي على ،  ةالجزائي ىللدعو الآنية  المعالجةتقوم على  جديدة ةليآ "المثول الفوري   -
 2"..ج يتم تقديمه لو

مع ضمان  و.جمام أالحكم فورا بعد تقديمهم  ةمام جهأالمتهمين  ةحال"إنه يضا بأأوعرف  -
 . 3" احترام حقوق الدفاع

متها الإجرائية في إخطار ن.ع وفق ملاءتتخذه  ةجراءات المتابعإحد أ "نه بأ كذلكوعرف    -
 . 4" المحكمة بالقضية عن طريق مثول المتهم أمامها فيما يخص الجنح المتلبس بها

                                  
 .352، ص 2016، 02دار بلقيس ، الدار البيضاء ، ط،  "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي، - 1
كاديمية للبحث القانوني، جامعة باتنة، كلية الحقوق ، المجلة القانونية الأ"نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس" ،بوسريعبد اللطيف  - 2

 .468، ص 2017، الجزائر، 01 ع ، 15والعلوم السياسية، المجلد
 8جامعة والإنسانية،  الاجتماعية، حوليات جامعة قالمة للعلوم "ات الجنح المتلبس بهاظام المثول بديل المحاكمة بإجراءن"الويزة نجار،  - 3

 .319-318ص ص ، 2019جوان ، 26دالعد ،قالمة 1945ماي
سطيف،  ، 25 ع، مجلة المحامي، منظمة المحامين لناحية سطيف، "02-15الفوري على ضوء الأمر  لإجراءات المثو "زيد حسام،  - 4

 .70، ص2015الجزائر، ديسمبر 
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 ، ووفقا لمبدأ الملائمة ن.عللمتابعة تتخذه جهات المتابعة ممثلة في  إجراء " بأنهعرف  أيضاو 
مع و.ج  أمامهم عليها فورا بعد تقديمهم المحكمة بالقضية وعرض المت إخطارعلى  تعمل من خلاله

للمحكمة وحدها صلاحية  وأسندت، ضمان احترام حقوق الدفاع والقواعد العامة للمحاكمة العادلة 
من التزامات الرقابة  أكثر أولالتزام  إخضاعه أوو وضعه رهن الحبس في مسالة ترك المتهم حرا أ البت

 1."القضائية

تطبق على المتهم آلية  كن أن نستنتج نظام المثول الفوري هومن خلال التعاريف السابقة يم
التشريعية  الأنظمةالمعمول بها في  الإجراءاتمثل سائر  إجراءهو ، و قاضي الحكم أماممباشرة  بإحالته

جهات المتابعة  عمل بهوت ،التي أخذت به الأولىحيث تعتبر الجزائر من الدول العربية ، المقارنة  الإجرائية
 2وفق مبدأ الملائمة. ن.عثلة في المتم

 : القانوني للمثول الفوري التعريفالفرع الثاني: 

 23المؤرخ في  02-15رقم  الأمر ق.إ.ج، بموجبتعديل  ثرعلى إ المثول الفوريجاء 
 ا، نجده7مكرر 339غاية المادة  إلىمكرر  399، من خلال النصوص المبينة في المواد 2015جويلية

من  338و 59والتي كانت تحكمها المواد  الجنح،محكمة  أمام إتباعها الواجب تالإجراءا تشير إلى
الدعوى العمومية وتحريك ض بإصدار أمر بحبس المتهم يفي مادة الجنح، تفو  جلو. كانت   سابقا،ق.إ.ج 

 ضده في حالة التلبس.

لجزائري لم يعرف المثول السابق الذكر نجد أن المشرع ا الأمرفي  أعلاهوعند استقراء المواد المذكورة 
 .3لتطبيقه إتباعهاالواجبة  والإجراءاتالفوري واقتصر على ذكر الشروط 

                                  
 .483-482، ص ص رجع السابقالم، 03ط"  الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و التشريع المقارن"عبد الرحمان خلفي، 1
 .351، صالسابقالمرجع  ي،عبد الرحمان خلف2
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة "المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائر"،بولمكاحل أحمد3

 .21،ص، المجلد ب49 عمنتوري قسنطينة، ، 
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نه: "يمكن في حالة الجنح المتلبس بها مكرر من نفس القانون تنص على أ 339إن نص المادة 
 هذا المثول الفوري المنصوص عليها في إجراءات إتباعتحقيق قضائي  إجراءلم تكن القضية تقتضي  إذا

 القسم".    

جاء ليحل محل  الإجراء إنما ،أن المشرع لم يعرف المثول الفوريمن خلال نص هذه المادة يتبين 
 1.إلغائهاقبل  ق.إ.جمن  59التلبس طبقا لنص المادة 

نهائيا عن تطبيق  ن.عرفع يد السلطة التنفيذية المتمثلة في  إلىويهدف نظام المثول الفوري 
المتابعة وذلك في الجنح  إجراءات، والتسهيل في قاضي الحكم إلىونقل هذه السلطة  التلبس ، إجراءات

 2.تلبس بهاالم

 أمام الإحالة أيضا وألغيتالمتهم رهن الحبس  بإيداع الأمر إصدارفي  و.جسلطة  ألغيتوبموجبه  
لطة الأمر لقاضي الحكم سالمثول الفوري الذي منح  إجراءوحل محله ، التلبس  بإجراءالجنح  كمةمح

 3من القضايا. والتخفيفقرينة البراءة  مبدأالحريات وضمان عن ، والغرض من ذلك الحفاظ بالإيداع

ين أن نظام المثول الفوري يتميز ومن خلال مجموعة التعريفات السابقة التي تمت دراستها في يتب 
 بجملة من الخصائص:

  :جوازي إجراءالمثول الفوري  أولا:

لم تكن  إذافي حالة الجنح المتلبس بها و.ج يمكن ل ق.إ.جمن  339المادة  نص إلىبالرجوع 
لفوري هو المثول ا إجراءن ، وبالتالي فإالمثول الفوري  إجراءات إتباعتحقيق قضائي  إجراءالقضية تقتضي 

 تكون القضية تتطلب تحقيق وذلك في الجنح المتلبس بها فقط شريطة أن لا.ج أمر اختياري بالنسبة لو

                                  
 .122،ص2021، 01ع، 13، ، جامعة باجي مختار عنابة، المجلد"دفاتر السياسة والقانون"، بوكحيل لخضر ،بشقاوي منيرة1
 .352ص  ، المرجع السابق،2طعبد الرحمان خلفي،  2
سات ، مجلة المستقبل للدرا"02-15جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر  كآليةإجراء المثول الفوري  "،تريح مخلوف هلابي خيرة3

 .23، ص2018، جانفي 02ع، المركز الجامعي أفلو، ةوالعلوم السياسيالقانونية والسياسية، مجلة دورية علمية محكمة، معهد الحقوق 
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هي المخولة بالتصرف في نتائج محاضر البحث والتحري ، فتقديم المشتبه به  ن.ع، بمعنى أن 1قضائي
 إحالة إماالذي يقرر  نه هوو.ج فإ أمام ض.قالمحرر من قبل  الأدلةمرفقا بمحضر استجوابه ومحضر جمع 

على المحكمة  إحالتهسراحه مع  إطلاق أوعلى طلب افتتاحي  قاضي التحقيق بناء إلىملف الدعوى 
المثول  إجراءالسلطة التقديرية في اتخاذ  إذا، 2المثول الفوري إجراء أوبالحضور  التكليف إجراءاتبموجب 

وذلك بتوفر مجموعة من  يةالإجرائملائمتها  لمبدأ، وذلك وفقا  ن.على الفوري من عدمه  تعود إ
 3الشروط.

 إلىيعود القرار فيه  إجباريوازي وليس ج إجراءالمثول الفوري  إجراءوبالتالي يمكن القول أن 
 4لذلك. ن.عوتقدير  الإجرائيةالملائمة 

 الإجراءاتثانيا: المثول الفوري يضمن سرعة 

نه غير أ مطولة وبطيئة مما قد يلحق الضرر بالمتقاضي ، بإجراءات المحاكمات في الغالبتتميز 
الذي  الأمر ، ه يحقق سرعة الفصل في الدعوىنل الفوري في الجنح المتلبس بها فإوبتطبيق نظام المثو 

 5. عنه الفصل في دعواه بقصد التخفيفيضمن للمتقاضي حقوقه وسرعة 

الهدف ، ف تسميتهذا ما نستشفه من ، وهإجراءاتهن نظام المثول الفوري يضمن السرعة في تطبيق إ
ان المحاكمة السريعة ، وضمئيةالجزا الإجراءاتالسرعة في  مبدأتطبيقه هو تحقيق  إلىمن اللجوء  المرجو

 6.تطبيقه  إمكانيةالنيابة العامة  رأت في القضية متى

                                  
 .123-122، المرجع السابق، ص ص منيرة بشقاوي لخضر بوكحيل 1
 .275، ص، المرجع نفسهبولواطة السعيد دريسي، عبد الله  2
 .320-319ص ص لسابق،ا عبولمكاحل، المرج أحمد3
 .319، ص السابقالويزة نجار، المرجع  4
، المجلد "، المثول الفوري بديل للمتابعة في التلبس بالجنح في التشريع الجزائريوالاقتصاديةمجلة الاجتهاد والدراسات القانونية "، بن مالك أحمد5

 .168ص.2023، 03 ع، 12
 .20، ص نفسه، المرجع بولمكاحل أحمد6
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 ،ن للمتقاضي سرعة الفصل في الدعوىالمثول الفوري على الجنح المتلبس بها يضم إجراءن تطبيق إ
قد ذلك ويكون ب ،ويلة ، فاعتمد المشرع هذا النظامما تكون ط االمحاكم غالب أمامالمتبعة  الإجراءاتن لأ

 1. الجزائية بشكل عام الإجراءاتبالغة وكبيرة للسرعة في  أهمية أعطى

في هذا الإجراء  تخاذن.ع أن ايضمن نظام المثول الفوري سرعة الفصل في القضية إذ ما رأت 
  2.ذلك بغرض تسهيل المحاكمةو تهم، حق الم

 :بهاالجنح المتلبس  فيثالثا: إجراء المثول الفوري ينحصر 

جراء إنجد أن المشرع استحدث  ،02-15رقم  مكرر من الأمر339نص المادة  إلى وعبالرج -
 المثول الفوري والذي يطبق على الجرائم التي تأخذ وصف جنحة متلبس بها، وبذلك تم استبعاد 

المثول الفوري على   إجراءتطبيق  إنعنى آخر ، بم  3الإجراءالمخالفات والجنايات من هذا 
  جرائم بسيطة من حيث المتابعة والتطبيقالمخالفات بار تبر تعدي على حقوق المتهم، باعيعت تاالمخالف

من خصوصية  فيها له د.عنظام المثول الفوري لأن تحريك  إلىأما الجنايات فلا يجوز اللجوء 
 4.تعتبر أخطر وأشد الجرائم جسامة وذلك لأنها إجباريفي الجنايات هو أمر  قالتحقيف، المتابعة  حيث

 أن المشرع الجزائريلك حيث خلاف ذعلى  ما لم ينص القانونفالتحقيق فيها جوازي  أما الجنح ـــ
فيها الى إجراءات تحقيق  لمتابعةاالجرائم التي تخضع  جق.إ.مكرر من  399المادة لنص استثنى طبقا

مة من وزراء، السياسية والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكو خاص ،و من بين هذه الجرائم الجنح 
من ق.إ.ج ،  يليها وما 573من  ادةالمطبقا  قضاة وبعض الموظفين كضباط الشرطة القضائية وذلك

 5.طلب لقاضي التحقيق المختص يطلب فيه فتح تحقيقبوجوب رفع  و.جحيث يلزم 

                                  
 .275، المرجع السابق، ص بولواطة السعيد،  دريسيعبد الله1
 .178-176ص  المرجع السابقالدين عاشور، لمنيعي، نصر  محمد2
 .من، ق. ا.جمكرر  339المادة  3
 .276ص المرجع السابق، ،بولواطة ددريسي، السعي عبد الله4
 .67ص، 2022،رالدار البيضاء، الجزائ د ط،لأول، ، الجزء ا"شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"عبد الله أوهابية،  5
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ب فيها التحقيق وهذا ما نصت عليه يجلمرتكبة من قبل الأحداث والتي ستبعد الجنح اتكذلك 
المتعلق بحماية الطفل "يكون التحقيق  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  64 المادة

 إجراءاتفي الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون موازيا في المخالفات، لا تطبق  إجباريا
 .1 التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل"

 الفوري:المثول  جراءوالمبررات من إالمطلب الثاني: الأهداف 
نظام المثول الفوري إلى رفع اليد نهائيا عن السلطة التنفيذية والممثلة في النيابة العامة عن يهدف 

وسرعة بالإضافة إلى تسهيل  الحكم،حيث تنقل هذه السلطة إلى قاضي  التلبس،تطبيق إجراءات 
حترام حقوق الدفاع سواء امام الشرطة القضائية وهذا في إطار ا بها،المتابعة بشأن الجنح المتلبس  إجراءات

 القاضي.عند التوقيف للنظر أو امام وكيل الجمهورية خلال التقديم أو عند المحاكمة أمام 

 :الفوريالمثول  إجراء: أهداف الأولالفرع 

 يلي:فيما  إجمالهايهدف تطبيق نظام المثول الفوري لبلوغ مجموعة من الغايات يمكن 

 تهم في الحبس لفترة غير مبررة بعد استنفاذ مدة التوقيف تحت النظر، مع تجنب وضع الم
 لاستجوابه. و.جوجوب تقديم المشتبه فيه للمحاكمة فورا، بعد تقديمه أمام 

 رهن الحبس  الإيداعأوامر  إصدارالعامة عن طريق  للنيابة ممنوحة لتي كانترفع الصلاحية ا
 المختصين في قضايا المثول الفوري. لقضاة الحكم إسنادهاالمؤقت ومنحها أو 

  تحقيق قضائي  إجراءالمحاكمة في الجنح المتلبس بها والتي لا تستوجب  إجراءاتتبسيط
 بمختلف صورها.

                                  
 جويلية 19 بتاريخ، المتعلق بحماية الطفل، المنشور في الجريدة الرسمية 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم: 64المادة  1

 .39ع ، 2015
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  العمل على تحقيق وضمان محاكمة نزيهة وعادلة للمتهم عن طريق احترام الحقوق والحريات
، أو قاضي و.جفي الدفاع سواء أمام الأساسية التي يضمنها القانون له، وأهمها حق المتهم 

 1قرينة البراءة. الأمنية تجسيدا لمبدأ للحراسةالتحقيق مع ضمان مثوله حرا 
 المثول الفوري الذي يعالج القضايا أي الجنح المتلبس بها  إجراءما أن الاعتماد على ك

ة بشكل سريع، من شأنه تخفيف العبء على القضاة، كما يحقق حق المتهم في المحاكم
 2العادلة والمعقولة.

  في المؤسسة العقابية، وضمان المثول  الإيداعتقليص مدة  إلىيهدف أيضا المثول الفوري
فورا أمام جهة الحكم. وبالتالي تخفيف العبء على المحاكم الجزائية من كثرة القضايا 

. المساجين حيثمن  أي المتراكمة، وبالنتيجة تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية
 3وعدم المساس بحقوق المتهم. السريعةالمحاكمة  إجراءاتكما أنه نظام يحقق توازن بين 

 :الفورينظام المثول  إلى: مبررات اللجوء الثانيالفرع 

المحاكمة، وتخفيف العبء على  إجراءفي التشريع الفرنسي على اختصار  الإجراءيقوم هذا            
فق عليها بين أن المتهم يتحصل على عقوبة متأي عقوبة الرضائية، نظمة الأالسلطة القضائية ويعد أحد 

 كون أقل شدة من العقوبة الأصلية بشرط الاعتراف بالواقعة الجرمية.  تم، و هسلطة الاتهام والمت

فهناك العديد من المبررات التي دفعت أغلب  ،الإجراءعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لهذا    
الذي اعتمد نظام المثول  الجزائريومنها المشرع  ده ،اعتما إلى والقضائية في العالمالأنظمة التشريعية 

فيها، أي  تبالفصل في جرائم الجنح المتلبس بها، وسرعة ال إجراءاتوالهدف منه تبسيط ، الفوري 
 4.الإجراءاتاختصار  هومنالفصل في القضايا  سرعةتحقيق مبدأ 

                                  
 .1306 صالسابق، المرجع  ،دولة حاج دليلة1
 282صالسابق، لمرجع ، ابولواطة السعيد دريسي،عبد الله  2
 .120، المرجع السابق، ص بوكحيل لخضر بشقاوي، منيرة3
 .169أحمد بن مالك، المرجع السابق، ص 4
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د.ع ري يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة التي تحكم سير المثول الفو  إجراءوبالرغم من أن  
نظام المثول الفوري يحقق اعتبارات عملية تتمثل في سرعة الفصل  إلىأن اللجوء  إلاوالمحاكمات العادية، 

 وبالتالي هذا النظام يخف عبء كثرة القضايا  إجراءاتهافي الدعاوي الجزائية، كما أنه يبسط 

 الإجراءاتفي  والإيجازلتبسيط ااكم التي أثقل كاهل القضاة، كما يساهم هذا المطروحة على المح
 1طويلة. إجراءاتفي منح القضاة الوقت والجهد الكافي للجرائم الأخرى التي تستحق أو تتطلب 

ضياع الأدلة في بعض القضايا، وبالتالي  إلىيؤدي وتعقيدها  الإجراءاتطول أن  ذلك إلىضف 
قد تسلب حرية المتهم في جرائم بسيطة وفي النهاية يكون  أخرى ن العقاب، من جهةالمجرمين م إفلات

 2الحكم بالبراءة.

  الفوري:المبحث الثاني: شروط رفع دعوى أمام المحكمة بإجراء المثول 
عد طريقا جديدا مستحدثا لعرض القضايا على المحكمة، وذلك بأن يتم ي  بما أن المثول الفوري 

، و.ججهة الحكم مباشرة وفورا، بعد تقديمه أمام  مالمرتكب لجنحة التلبس بها أما المتهمأو تقديم  إحالة
 3.الإجرائيةوفقا لمبدأ الملائمة ن.ع وتتخذه 

المثول  إجراءحرا في متابعة المشتبه به وفق السلطة التقديرية، حيث أنه يجوز له تطبيق  و.جويكون 
، ولكن و.جقاضي التحقيق، بعد سماعه من قبل اليوم أمام المشتبه به فورا وفي نفس  وإحالةالفوري، 

توافر مجموعة من الشروط والضمانات الموضوعية التي منحها القانون لكل  الإجراءيشترط بتطبيق هذا 
 4.لق.إ.جالمتمم المعدل و  02-15مر رقم لأأطراف الخصومة الجزائية، والتي حددها في ا

في المطلب الأول أما المطلب الثاني سندرس  الموضوعيةروط الش إلىومن هذا المنطلق سيتم التطرق 
 بيانه:وذلك كما يلي  فيه،المتعلقة بالمشبه شروط الشخصية من خلاله ال

                                  
 .22-21ص ص  السابق، عبولمكاحل، المرج أحمد 1
 .317صالسابق، الويزة نجار، المرجع  2
 ،.484ص المرجع السابق. ،03طعبد الرحمان خلفي،  3
 .1308 صالسابق، المرجع  ،ةحاج دول دليلة4

 



 ل الفوري في التشريع الجزائريلمثو جراء االأحكام الموضوعية لإ :الفصل الأول

23 

 

 :الموضوعيةول: الشروط لأالمطلب ا
الشروط المتعلقة بالجريمة ذاتها أي الجريمة هو جراء المثول الفوري لإالمقصود بالشروط الموضوعية  إن

 339حكام الواردة في نص المادة لأحالتها عند ارتكابها، وهذا طبقا ل المتابعة الجزائية، و التي تكون مح
 .ق.إ.ج من  01مكرر 

 جراء.لإالمثول الفوري لمجموعة من الشروط كممارسة هذا ا إجراءاتحيث أن المشرع الجزائري ربط 

 :ليكالتادراستها من خلال ثلاث فروع أساسية  لتطرق يتم الوس

 :جنحةل: أن تكون الجريمة و لأالفرع ا

 :بهاالفرع الثاني: أن تكون الجريمة متلبس 

 :قضائيجراء تحقيق إأن لا تتطلب الجريمة  الفرع الثالث:

 :جنحةة يمول: أن تكون الجر لأالفرع ا

المثول  إجراءات، من ق.إ.جمكرر من 399سب نص المادة لقد استبعد المشرع الجزائري ح
أن الواقعة المعروضة  لو.جمتى تبين ، 1ت وقصره على الجنح المتلبس بها فقطالفوري الجنايات، والمخالفا

المثول  إجراءات ويتبع بذلكستدلال، لاوذلك ختام مرحلة ا، تأخذ وصف جنحة في حالة تلبس  عليه
 2.ق.إ.ج ، من 7مكرر 399 إلىمكرر  399الفوري أمام المحكمة، والمبينة في نصوص المواد من 

ليها في المادة فعال المعاقب عليها بعقوبة أصلية، والمنصوص علألتشريع الجزائري اتعتبر جنحة في ا
سنوات أو بغرامة مالية  5 إلىوالتي تتمثل في الحبس لمدة تزيد عن شهرين ج. إ.من ق. 2فقرة  328

وص عليها في قوانين وذلك فيما عدا الاستثناءات المنص (جزائري ردينا ألفي) ج.د 2000أكثر من 

                                  
 .170رجع السابق، ص ، المبن مالك أحمد 1
، دار هومة، بوزريعة، 03ط ، الكتاب الأول، الاستدلال والاتهام، الجزائر، "الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"علي شملال، 2

 .132، ص 2017
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المثول  إجراءومن ثم فقد تم استبعاد الجرائم والتي تحمل وصف جناية أو مخالفة، من تطبيق  .خاصة
 1الفوري، وأن تكون الجرائم المرتكبة ذات المثول الفوري، وأن تكون الجرائم المرتكبة ذات طابع جنحي.

 :بهاالفرع الثاني: أن تكون الجريمة متلبس 

 إجراءا بها من الشروط الموضوعية، التي يجب توافرها لتطبيق يعد شرطا كون الجنحة المرتكبة متلبس
 تحقيق إجراءي تقتض قضايا جاهزة للفصل فيها، ولان الجنحة التلبس بها هي لأالمثول الفوري وذلك 

خاص، وهي جرائم تكون أدلة الاتهام فيها واضحة وثابتة من خلال المحاضر المنجزة من طرف الضبطية 
 2القضائية.

د أن مجال نج 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15 مرلأمكرر من ا 339المادة  وطبقا لنص
 يمكن في حالة الجنح المتلبس تطبيق إجراء المثول الفوري يكون في الجنح المتلبس بها، وذلك بقوله: "

 3 ."بها

 تعريف للجريمة المتلبس إعطاءدون  ق.إ.جمن  41طبقا لنص المادة   ولقد حدد المشرع الجزائري 
 بها، تاركا تعريفه للفقه، حيث عرف بعض الفقهاء الجريمة المتلبس بها بأنها "حالة تتعلق 

على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعدها بزمن يسير،  إماالقانونية وتعتمد  باكتشاف الجريمة بأركانها
 4.لتلبس"ا ني بين اكتشافها ووقوعها هو مناطفالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزم

خص حال ارتكابه للجرم أو مباشرة "الجريمة المتلبس بها في حالة ضبط الش اأيضا أنه تكما عرف
حوال وقيام القرائن وظهورها للعيان هو لأر اثر قيامه به عند وجود قرائن تدل على مساهمته، فظاهإ

ورات أو استفزاز الذي يحدد قيام التلبس، ويسمح بتطبيق أحكامها، شريطة أن ألا تكون هناك أية منا

                                  
 .466ص3ط السابق، ، المرجع"ري والمقارنالإجراءات الجزائية في التشريع الجزائ" خلفي،عبد الرحمان  1
 .484ص المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي، 2
 مرجع سابق 02-15من الأمر  339المادة  3
 . 124بشقاوي، المرجع السابق،ص  منيرة4
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لتشجيع الشخص على ارتكاب الجرم ثم كشفه متلبس أما مجرد الموقف السلبي الملاحظ )من طرف 
 . 1 "توافر حالة التلبسنه لا يعيب إفأو الشاهد( ولو خفية  ق ض   

كانت مرتكبة   إذافي حالة تلبس  بأنهاالجناية أو الجنحة  فأنه" توص ق.إ.جمن  41لمادة وتنص ا
 ". أو عقب ارتكابها في الحال

وقت قريب  في إياها كان الشخص المشتبه في ارتكابه  إذاكما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها 
ة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو جدا من وقت وقوع الجريم

 افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة. إلى ددلائل تعو 

ص عليها في الفقرتين صفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصو وتتسم ب
ذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال إالسابقتين، 

 2ثباتها.لإباستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية 

حدد الصور أو  ق.إ.جمن  41في المادة  وقد حدد المشرع الجزائري واقعة التلبس تحديدا دقيقا
 3. الحالات التي تكون فيها الجريمة متلبس بها

 :التلبسولا: حالات أ

حدد المشرع الحالات التي تكون فيها الجريمة متلبس بها،  ق.إ.جمن  41من خلال نص المادة 
 .4عليها أو التوسع فيها يجوز القياس  وهي حالات واردة على سبيل الحصر، ولا

 41من المادة  01رع بين حالتين من التلبس، وهما التلبس الحقيقي وتم ذكره في الفقرة شالم وميز 
كما أورد   ،القانونذات من  41من المادة  02الذي نجده في الفقرة  ريالاعتباالتلبس و ، ق.إ.جمن 

                                  
ص  2015/2016الأولى  مي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاعتماد القضائي، الجزء الأول، دار هومة، الطبعةينج 1

106 
 .والمتمم من، ق. إ. ج المعدل 41المادة  2
 .441ص السابق، ع"، المرجشرح قانون الإجراءات الجزائيةة،"عبد الله أوهابي 3

        طلال جديدي ،" الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري "، أطروحة دكتوراه في القانون العام ،كلية  - 4
 .163،ص  2017-2016الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ، 
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بلاغ عن لإة با. وهي حالة المبادر 41المادة من  03حالة خاصة أخرى للتلبس ورد ذكرها في الفقرة 
 .اكتشافهة المرتكبة داخل المنزل من قبل صاحبه حال الجريم

 حال ارتكابها: الجريمةحالة مشاهدة  .1

ولى من لأتعتبر هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي أو الفعلي المنصوص عليها في الفقرة ا
يها، والمقصود هنا هو ، وهذه الحالة مرتبطة بالجريمة بحد ذاتها، وليس مرتكبق.إ.جمن  41المادة 

 إنسانالنار على  إطلاقأو أي شخص آخر الجريمة أثناء ارتكابها، كمشاهدة  قش. ض.  مشاهدة 
 إطلاقن، أو مشاهدة السرقة، أو يشم رائحة المخدرات، أو بسماع صوت إنساروح  إزهاقآخر، أو 

ن لأيظل الجاني مجهول، في هذه الحالة مشاهدة الجريمة و  إذنالنار، أو سماع صوت استغاثة فيكفي 
 .بمرتكبيهاهذه الحالة مربوطة بالجريمة لا 

بلغ  إذاأما ،  شاهد بنفسه الجريمة المتلبس بها قد ض.ش.قلنسبة لهذه الحالة يجب أن يكون با
عنها، فوجب عليه الانتقال ومشاهدة أثار الجريمة بنفسه، وهي من واجباته القانونية، ولا يكتفي بمجرد 

 1غير.التبليغ من ال

 :ارتكابهاحالة مشاهدة الجريمة عقب  .2

 41ولى من المادة لأهي حالة من حالات التلبس الحقيقي أو الفعلي، المنصوص عليها في الفقرة ا
، ويراد بها مشاهدة الجريمة مباشرة بعد ارتكابها، بعبارة أخرى أن يتم مشاهدة آثار الجريمة ق.إ.جمن 

 يرة.التي تفيد أنها ارتكبت منذ لحظة قص

بالقرب من المجني عليه وهو  ونأخذ على سبيل المثال رؤية جثة الضحية بالدماء أو رؤية الجاني
  .الجريمةاة يحمل أد

                                  
 .162-161ص ، ص المرجع السابق ،حزيطمحمد  1        
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ومسألة تحديد الفترة الزمنية بين لحظة ارتكاب الجريمة ومشاهدة أثار ما قصيرة، لم يتم تحديدها 
ن ارتكاب الجريمة واكتشافها لقضاة من طرف المشرع، تاركا السلطة التقديرية للفصل في الوقت م

 1الموضوع.

 :بالصياحمتابعة العامة للمشتبه به  .3

هي حالة من حالات التلبس الاعتباري أو الحكمي، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
ثر ارتكابه الجريمة، سواء كان هذا الصياح من إا تتبع المشتبه به بالصياح ، ويقصد بهق.إ.جمن  41

بل المجني عليه بالذات أو طرف شخص آخر، أو من قبل شاهد على الجريمة، وهذا الصياح المقصود ق
 الجاني، والقبض عليه، أو تنبيه المارة. إمساكمنه 

أوجب على المشرع في هذه الحالة أن تتم متابعة المشتبه فيه في وقت قريب جدا من وقت وقوع 
 2الجريمة، لكي تتحقق حالة التلبس.

  :ط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيهضب .4

يقصد بضبط أداة الجريمة أي ضبط الأداة التي استعملت في الجريمة بحوزة المشتبه فيه ، مثال على 
ذلك ضبط السلاح الذي استعمل في عملية السطو على بنك بحوزة الجاني ، كذلك ضبط مجموعة من 

كون الوقت بين الجريمة وضبط الأدوات المستعملة قريب الوسائل التي استعملت في الجريمة بشرط أن ي
 3.جدا 

مل عبارة أشياء، هذه نجد أن المشرع الجزائري استع ق.إ.جمن  41نص المادة  إلىبالرجوع 
شياء تدل على مساهمة الجاني في ارتكاب الجريمة أو تحصل عليها من الجريمة، بحيث قد تعد قرينة لأا

صلة  أن المشرع اشترط أن تكون هناك إلاعلى ارتكابه لها أو مشاركة فيها،  قوية ضد المشتبه فيه. ودليل

                                  
 .162، ص المرجع السابق، حزيطمحمد  1
 .161-161،ص ص  المرجع نفسه  2
 .164طلال جديدي، المرجع السابق، ص - 3
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شياء مع المشتبه فيه وبين وقوع الجريمة في وقت قريب جدا من وقت لأوثيقة بين العثور على هذه ا
 1ارتكاب الجريمة.

 :الجريمةر وعلامات تفيد ارتكاب آثاوجود  .5

" من  ر تدل على ارتكابه " في وقت قريب جداآثا هه فيه أو ملابسوجدت على جسم المشتب إذا
وقوع الجريمة أو مساهمته في اقتراب الجريمة، فهي هذه الحالة تدخل ضمن حالات  التلبس، ومثال على 

تبه فيه، أو وجود خدوش على وجهة تدل على مصارعته للضحية شذلك وجود بقع دم على جسم الم
 2عند ارتكابه للجريمة.

 : الحالفيفي مسكن والتبليغ عنها اكتشاف الجريمة  .6

يقصد بهذه الحالة أن ترتكب الجريمة داخل منزل وفي وقت غير معلوم بالنسبة لصاحبه، ثم 
 نتقالبالاعلى الفور  ض.ش.ق، فيقوم ض.ش.ق أحد  بإبلاغيكتشفها صاحب المنزل، فيقوم في الحال 

 3ت هذه الجريمة.االمنزل قصد معاينته واثب إلى

حب المنزل عند العودة من العمل أو بعد غياب لمدة معينة جثة في منزله، أو كأن يكتشف صا
 4.بالزنا اكتشاف أحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة الطرف الآخر متلبسا 

مكان اعتبار هذه لإنه يصبح باإالقبض على المشتبه فيه ف إلقاءتوفرت هذه الوقائع، وتم  إذاوعليه 
المثول الفوري المنصوص عليها  إجراءاتطبيق تالمحكمة و  إلىتقديم المشتبه فيه الجريمة متلبسا بها، ويمكن 

يمكن في حالة الجنح المتلبس بها،  ، والتي تنص على أنه " 02-15مر لأمكرر من ا 339في المادة 

                                  
 .79-78، ص ص السابق ع، المرج2ط  "ءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارنالإجرا"عبد الرحمان خلفي،  1
 .444صالسابق،  ع، المرج» شرح قانون الاجراءات الجزائية"عبد الله أوهابية، 2
 .163محمد خريط، المرجع السابق، ص  3
 .112،ص03رجع نفسه، ط الم،  "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن" ،عبد الرحمان خلفي 4



 ل الفوري في التشريع الجزائريلمثو جراء االأحكام الموضوعية لإ :الفصل الأول

29 

 

في المثول الفوري المنصوص عليها  إجراءات إتباعتحقيق قضائي،  إجراءلم تكن القضية تقتضي  إذا
 .مهذا القس

 1."تحقيق خاصة لإجراءات تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع للمتابعة فيها لا 

 :التلبسثانيا: شروط صحة 

الات التلبس، ولكي يكون للسلطات المخولة لهم في ح ض.ش.قأوجب المشرع لصحة ممارسة 
 :كالتاليجملة من الشروط نستعرضها   توافر، هثار لآتجا نالتلبس م

  التحقيق: إجراءاتن يكون التلبس سابقا على يجب أ-1

 إجراءاتتم اتخاذ  إذانه لأ، ش.قتبادر به  إجراءون التلبس سابقا على أي كأي أن ي
حة التفتيش دون احترام شروط صكتفتيش مسكن شخص   ض.ش.قالتحقيق سابقا من قبل 
ويترتب  ثرالأ وعديم  باطلا جراءلإفر. ويعتبر هذا اان حالة التلبس لا تتو إوضبط أشياء محظورة، ف

 2عليه بطلان الدليل المستمد منه.
عند  التلبس بنفسهحالة  قل يتحقق منلأبنفسه أو على ا ض.ش.قيجب أن يقف  -2

 إبلاغه:

لم يتم ذلك وأبلغه الغير بوجودها،  فإذا ،الجريمةكأن يشاهدها بنفسه أو يكتشفها عقب ارتكاب 
مكان وقوع الجريمة لمعاينتها بنفسه، والقيام بجميع التحريات  إلىنتقال فورا والا و.ج إخطاروجب عليه 

ن كانوا شهودا إير حتى و يكفي لقيام حالة التلبس التبليغ عنها أو الرؤية من طرف الغ ذ لاإاللازمة. 
 عاينوها.

 3بنفسه. ض.ش.قويجب أن يقف عليها  ، لإثباتهدلة القولية على قيام التلبس لا تكفي لألأن ا

                                  
 ق.إ.ج.مكرر  339المادة   1
 .164صالمرجع السابق،  ،حزيطمحمد  2
 .448صالسابق،  ع"، المرجشرح قانون الاجراءات الجزائيةأوهايبية،"عبد الله  3
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 :مشروعةتشف التلبس بطريقة أن يك -3

في حالة .ش.ق المخولة لض الإجراءاتلا يكفي أن يكون التلبس سابقا من حيث الزمان على 
ن قد تم اكتشافها بطريقة مشاهدتها بأنفسهم، بل يلزم أن يكو على ض.ش .ق التلبس، وأن يقف 

 1ينتج عنه أي أثر قانوني. جراء باطل ولالإن اإكتشاف بالطرق المخالفة للقانون فن تم الا إ، فمشروعة

حوال المرخص لأشخاص من طرف ضباط الشرطة القضائية، في غير الأكأن يقتحم بيت أحد ا
 مثلا، فلا تقوم حالة التلبس وتعتبر المعاينة قد تمت بطريقة  بالمخدراتبها قانونا، فيضبط متلبسا 

 إلىبتحريض شخص ودفعه ة للقانون، أي غير مشروعة، وأن يقوم ضباط الشرطة القضائية فمخال
تلبس  ولا، جراءلإشروعية اارتكاب الجريمة، وعند الشروع فيها يضبط متلبسا بها، فهنا تكون أمام عدم م

 الحالة.في هذه 

غير أنه ما من شيء يمنع ضباط الشرطة القضائية من استعمال طرق وحيل لضبط حالات التلبس 
ة عملية رشوة في مقهى عن قرب، لضبط الجاني متلبسا مثلا أن يقوم أحد ضباط الشرطة القضائية بمراقب

 2بجريمته.

 :قضائيتحقيق  إجراءالفرع الثالث: أن لا تقتضي الجريمة 

شأنها  بمعنى أن تكون الجنحة المتلبس بها على درجة الوضوح في الأدلة أو الخطورة في الواقع، من
نجد أن المشرع استثنى صراحة بعض الجنح  حيث، تطبيق المثول الفوري  بإجراءمما يسمح  لاتهام اتبرير 

ن كان متلبسا بها من إالحصر، حتى و التحقيق عل  سبيل  إجراءاتالخاصة، والتي تخضع للمتابعة في 
 3المثول الفوري. إجراء

                                  
 .80ص ،02طالمرجع السابق، ،  "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن" عبد الرحمان خلفي،  1
 .165-164مد خريط، المرجع السابق، ص ص مح 2
 .171ص المرجع السابق،بن مالك أحمد،  3
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لا يجوز لقاضي التحقيق يجري والتي تنص أنه:"   ق.إ.جمن  67وذلك حسب نص المادة 
جراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو لإمهورية بموجب طلب من وكيل الج إلاتحقيقا 

 1.جنحة متلبس بها ...."

 لا يجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

المثول الفوري،  إجراءويقصد بالجرائم التي تخضع للمتابعة الخاصة، والتي تخرج من نطاق تطبيق 
 المكلف من طرف قاضي التحقيق  إلزامياق والتي تخضع للتحقي الأحداث الجنح المرتكبة من طرف

ة من القانون المتعلق بحماية الطفل لسن 62و 61وذلك طبقا لنص المادتين بالأحداث خصيصا 
2015 .2 

في  إجباريايكون التحقيق "  من القانون المتعلق بحماية الطفل على أنه 64وكذلك تنص المادة 
التلبس  إجراءاتويكون جوازيا في المخالفات لا تطبق  ، الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل

 3". طفاللأالتي ترتكبها اعلى الجرائم 

تحقيق خاص  إجراءاتالمثول الفوري الجرائم التي تقتضي  إجراءاتويستثني المشرع أيضا من تطبيق 
ك رؤساء ط الشرطة القضائية، قضاة المحاكم والمجالس وكذلابح المرتكبة من طرف العسكريون، ضكالجن

وما يليها من  573المواد المحاكم ووكيل الجمهورية، وبعض الموظفين والوزراء، وذلك طبقا لنصوص 
 4.ق.إ.ج.ج 

                                  
 الجزائية.تضمن قانون الإجراءات الم 155-66من الأمر  67المادة  1
 .209ص المرجع نفسه،، طيحز  محمد 2
الصادر بيوم  39 عفي الجريدة الرسمية،  المتعلق بحماية الطفل المنشور 2015 جويلية 15المؤرخ في  02-15من القانون رقم  64المادة   3

 .2015 جويلية 19
 .67"،المرجع السابق،ص شرح قانون الاجراءات الجزائية"عبد الله أوهايبية،  4
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جراء، كما كان معمول به بالنسبة لإكما أن المشرع الجزائري لم يستثني جنح الصحافة لتطبيق هذا ا
 1جراء رفع دعوى أمام المحكمة عن طريق التلبس.لإ

 :فيهالشروط الشخصية المتعلقة بالمشتبه  المطلب الثاني:
جراء المثول الفوري، والتي تتعلق بالجريمة بحد ذاتها، نجد أن لإشروط الموضوعية ال إلىضافة لإبا

المثول الفوري صحيحة، وتتمثل  إجراءاتهناك شروط شخصية أو شكلية لابد من توافرها حتى تكون 
 2.ه أمام وكيل الجمهوريةيمهذه الشروط في القبض على المشتبه به وتقد

 : التاليةاوله في الفروع نوهذا ما سنت

 : ول: القبض على المشتبه به وتقديمه أمام وكيل الجمهوريةلأالفرع ا

استثنائية المخولة لها وفقا  إجراءاتعند وقوع الجريمة وفي حالة التلبس تتخذ الضبطية القضائية 
وحجزه في أماكن القبض على المشتبه فيه،  ذمن. وذلك ق.إ.جيليها من  وما 42لنصوص المادة 

 63حكام المادة لأطبقا ، و  بتدائيلاادلة والقرائن وعند استكمال عملية التحقيق لأالتوقيف، وجمع ا
ش.قنه يجب على إوما يليها، ف ق.إ.جمن  ريمة الجنحة المتلبس فيها تقديم المشتبه فيه المرتكب لج ض. 

 3.إقليمياالمختص و.ج أمام 

ط الشرطة ا، والتي يقوم بها ضببتدائيالاالتحقيق  إجراءاتساس أالمثول الفوري على  إجراء يقوم
لا يحتاج  كاملا  الإجراءاتملف  يجعل ، وهذا ما التي يخولها له القانون القضائية في مدة التوقيف للنظر

يق الابتدائي التحقضباط الشرطة القضائية عند  أنتحقيق قضائي، من قبل قاضي التحقيق. حيث  إلى
 : وقرائن الجريمة، يحرص على ستدلالاتوالادلة لأوجمع ا

والعمل ، بتدائي وفقا للأشكال القانونية التحقيق الا إجراءاتمن  إجراءمستقل لكل ضر تحرير مح
استدعاء  و.جصادر من  بإذنالتمديد  إمكانيةقيق في مدة محددة لمدة التوقيف للنظر مع حالت إنهاءعلى 

                                  
 .1310حاج دولة ، المرجع السابق، الصفحة دليلة 1
 .181،ص4ط  ،"الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي،  2
 .172ن مالك أحمد، المرجع السابق، ص ب 3
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حول وقت تقديم المشتبه به أمامه وذلك لتجنب  خيرهذا الأ، والتنسيق مع و.جضور أمام الشهود للح
 1عقد جلسة المثول الفوري في وقت غير ملائم.

وذلك طبقا لنص  و.جيتم استدعاء الشهود والضحايا لليوم الذي يتم تقديم المشتبه فيه أمام 
 2.ق.إ.ج من  01مكرر339المادة 

ووصفها  ،إليههوية المشتبه به المقدم أمامه، ويبلغه بالأفعال المنسوبة  التحقق من و.جيجب على 
 أنه سيمثل فورا أمام المحكمة. وإخبارهالقانوني 

لمشتبه فيه بشأن ذكر تصريحات ا استجواب، معبعد ذلك تحرير محضر  و.جكما يتعين على 
هذه الحالة يتم  وفيو.ج، ثوله أمام ع العلم أنه يحق له الاستعانة بمحامي عند مم إليه،التهم المنسوبة 
من  3مكرر339أكدته المادة وهذا ما  الاستجواب،وينوه عن ذلك في محضر  حضوره،استجوابه في 

الاطلاع على ملف  .ج،.إمن ق 4مكرر  339ادة . حيث أنه يجوز لمحاميه بمقتضى نص المج.ج.إ.ق
لمحامي الاتصال بكل حرية  وعلى وتوضع نسخة من الملف تحت تصرفه، كما يسمح ل فيه.المشتبه 

غاية مثوله  إلىعلى المتهم تحت الحراسة الأمنية  والإبقاء، تبه فيه في الأماكن المخصصة لذلكانفراد بالمش
 3.وجوبا ذلك اليومفي نفس اليوم أمام محكمة الجنح التي تنعقد 

 :القضاء: عدم تقديم المشتبه فيه ضمانات كافية للمثول أمام الفرع الثاني

أمام القضاء، وهذا في حالة ما إذا كان  ضمانات لمثولهتقديم عدم المشرع الجزائري اشترط  إن
مسألة وهي  المتهم ليس له موطن معروف، أو في حالة فراره من يد العدالة خارج التراب الوطني.

 و.ج.موضوعية ترجع لتقدير 

المثول الفوري أمام  إجراءاتعه سيتخذ م و.جكما أن تقديم المشتبه فيه لا يعني بالضرورة أن 
.ج، لقضاء من عدم توافرها هو راجع لوهذه الضمانات للمثول أمام ا توافر تقدير وإنمامحكمة الجنح، 

                                  
 .193، صالسابقعلي شملال، المرجع  1
 .82لمرجع نفسه، صا 2
 .67محمد خريط، المرجع السابق، ص  3
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الاستدعاء  إجراءاتالمثول الفوري، أو أن يتم متابعته عن طريق  إجراءاتاتخاذ  إمافهو الذي يقرر 
 يقدم أمام وكيل الجمهورية "  ق.إ.جمن  01مكرر 339ت عليه المادة نص وهو ما ،1المباشر

الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام 
 2".القضاء

البحث والتحري في الضمانات المقدمة من قبل المشتبه فيه، من حيث  و.جوبالتالي وجب على 
سبوقا قضائيا، والبحث أيضا على مدى خطورة الموطن المعروف، والمستقر، وكذلك أن يكون المتهم م

 بات الجريمة كالضغط على الشهودإثتأثير على وسائل الجريمة المرتكبة، ومن حيث أن لا يكون هناك 
يتم التخلي عن  إنهلمثول المشتبه أمام المحكمة، ف كانت هناك ضمانات كافية  إذاما  ةوفي حال،  مثلا

 3. المثول الفوري إجراءات

 :الرشدثالث: بلوغ المشتبه فيه سن الفرع ال

نه يجب على إالمتعلق بحماية الطفل، ف 12-15القانون رقم في  المستحدثةالنصوص  إلىبالرجوع 
 بالأحداث. القاضي المختص إلى، تحويل ملف المتهم و.ج

حداث المرتكبة من قبل الطفل، وذلك طبقا لأتحقيق وجوبي في جنح ا بإجراءوهو الذي يقوم 
 2ف 249من القانون المتعلق بحماية الطفل الذي ألغي بموجبه المشرع المواد  64، 62ادتين لنص الم

 4.ق.إ.ج من  494 إلى 442و

تكبة ن الجنح المر لأجراء المثول الفوري، أن يكون راشدا، لإيشترط في المشتبه فيه الخاضع  وبالتالي
تحقيق خاصة،  جراءاتلإنها تخضع لأ ا،هالمثول الفوري كما سبق ذكر  ءجرالإحداث لا تخضع لأمن قبل ا

يكون التحقيق  المتعلق بحماية الطفل والتي تنص على أنه: " 02-15ن القانون م 64طبقا لنص المادة 

                                  
 .68، ص نفسه المرجع  1
 .الجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات  155 -66من الأمر  01مكرر 339المادة   2
 .24صالمرجع السابق، أحمد،  لبولمكاح 3
 .69، ص السابقجع محمد خريط، المر  4
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 إجراءاتفي الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات ولا تطبق  إجباريا
 ". التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل

لم  إذايمكن في حالة الجنح المتلبس بها  " : نهأعلى .اج.من قمكرر  339كذلك تنص المادة 
بمعنى أنه لا يتم تطبيق ، " المثول الفوري... إجراءات إتباعتحقيق قضائي،  إجراءتكن القضية تقتضي 

ن الجرائم التي حداث ملأخاصة، وتعتبر جرائم ا إجراءاتالمثول الفوري على الجرائم التي تستوجب  إجراء
من القانون  02حداث، والطفل أو الحدث حسب نص المادة لأتتطلب تحقيق خاص من طرف قاضي ا

كل   :الـطـفل" -و التي تنص على أن  " 15/07/2015المؤرخ في  علق بحماية الطفلالمت 15-12
 1 ".المعنىيفيد مصطلح "حدث" نفس  ،سنة كاملة )18 (شـخص لم يـبـلغ الـثـامـنـة عـشـر
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 الأول  خلاصة الفصل

 الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  ،02-15مر إن المثول الفوري هو إجراء مستحدث بموجب الأ
لتسريع  آليةوهو عبارة عن  ،7مكرر339مكررالى 339حكام المواد يه في أتم النص عل حيث ،الجزائية

 .التلبسجراء بديلا لإنح المتلبس بها باعتباره جراءات المحاكمة في الجإ

 الإيداعمبادئ المحاكمة العادلة وتقليصه لحالات  إطارحيث كرس هذا النظام ضمانات للمتهم في 
إلى غاية النطق بحكم  ا بكامل حقوقهوبالتالي بقي الفرد متمتع الاتهام،التي كانت من صلاحيات سلطة 

 سسة العقابية.المؤ  وإيداعه بإدانتهيقضي 

وحرياته الفردية وضمان محاكمة عادلة  الإنسانل حماية حقوق اء من أججاء هذا الإجر  إذ
يرجع تطبيقه من عدمه حيث جراء جوازي إ ، وهوالوقتنفس  في المجتمعوالحفاظ على النظام العام في 

 و.ج.إلى 

دلة وتكون الأ حولها،إجراء تحقيق على الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى  الإجراءويطبق هذا 
ذ أن تطبيقه في المخالفات إ الإجراء،هذا تطبيق تم استبعاد المخالفات والجنايات من  كما  واضحة،ها في

حسب ق.إ.ج  ن التحقيق فيها يكون وجوبياأما بالنسبة للجنايات فإ المتهم،يعد تعدي على حقوق 
 .ج

 الأحداث وهي جنح الإجراء،هذا  فيهايطبق  كما نص المشرعّ على بعض الاستثناءات والتي لا
ن المشرع ألزم لأ التقاضي،الخاضعين لامتيازات  الأشخاصوجنح الصحافة والجنح المرتكبة من قبل 

 فيها.وجوب التحقيق 

داع المتهم الحبس المؤقت إيمنح قاضي الحكم صلاحية راء المثول الفوري هو وأهم ما جاء به إج
 التعديل.بدل و.ج وهو ما كان مشار إليها سابقا قبل 

جراءات تحقيق قضائي ويكون بالوضوح والبساطة دون أن يتطلب إ يتسم الإجراءن هذا كما أ
الفصل في الدعوى المعروضة على  بسرعةكذلك هذا الأخير   يتميزو  بها،في الجنح البسيطة والمتلبس 

 .المساس بحقوق الدفاع من جهة أخرى وعدم جهة،المحكمة من 
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ثول الفوري إجراء مستحدثا من قبل المشرع الجزائري بهدف التقليص من عدد يعتبر إجراء الم
الملفات الجزائية التي أصبحت تعاني منها مختلف الجهات القضائية بمختلف درجاتها، ويكون ذلك 

كذلك بالتسريع في الفصل في الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج تحقيقا شريطة توفر مجموعة من الشروط ، و 
 1المرور بمجموعة من الإجراءات .بعد 

حكام والإجراءات ،وقيده بمجموعة من مجموعة من الأ من خلالوقد نظمه المشرع الجزائري 
بمقتضيات  الإخلالجل إضفاء لمسة جديدة في بعض أنماط المتابعة والمحاكمة ،وهذا دون أالضوابط ، من 

الضمانات  واحترام م المساس بحقوق الدفاع،ضمان عدبغرض المحاكمة العادلة ومتطلبات قرينة البراءة 
 2القانونية والدستورية الممنوحة للمتهم ،وتحقيق عدالة جنائية فعالة وفق إجراءات قانونية منصفة .

لا في حالة القبض على المشتبه فيه من طرف إحيث لا يمكن تطبيق إجراءات المثول الفوري 
لى غاية إحقيق الابتدائي ووضعه في الحجز تحت النظر جل القيام بالتأمن  وذلك، القضائية الضبطية 

 3استجماع جميع القرائن والأدلة التي تفيد ارتكاب المشتبه فيه للجنحة المتلبس بها .

ن الهدف من هذا وفقا لإجراءات المثول الفوري لا يمكن متابعة المشتبه فيه ومحاكمته غيابيا لأإذ 
 .وسريعةجراء هو تحقيق محاكمة عادلة الإ

 

 

                                  
 .1311 صالسابق، المرجع  دولة،حاج دليلة 1
، أطروحة "الإجراءات المستحدثة للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري "سكماكجي، هبة فاطمة الزهراء -2

منتوري، خوة الإ الحقوق، جامعةتخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الخاص، توراه في القانون مقدمة لنيل درجة الدك
 .57ص ، 2021-1،2020قسنطينة

قانون الإجراءات الجزائية " شغال اليوم الدراسي تحت عنوان أبمناسبة " مداخلة ألقيت المثول الفوري بين المزايا والعيوب " سماتي،الطيب   -3
 بجامعة بجاية بالشراكة بين كلية الحقوق والعلوم السياسية ومنظمة المحامين ناحية بجاية. 12/11/2015المنظم يوم  ، 2015نة لس
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بعد توقيف المتهم والقبض عليه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي يقوم بتحديد الوصف القانوني 
الوقائع، بحيث يحدد مدى تطابق النشاط المادي المكون  الدقيق والمناسب للجريمة المرتكبة، وتكييف

الاستدلال المقدمة من طرف  حكام المقررة قانونا بناء على محاضرمع الأ محل المتابعة الإجراميةللواقعة 
، وهذا طبقا 1فإن كانت جنحة متلبس بها قرر تطبيق إجراءات المثول الفوري، الضبطية القضائية 

 02-15من الأمر رقم  وما يليها 65وما يليها  من قانون الإجراءات الجزائيةوالمواد 41لأحكام المواد 
 جراءات الجزائية.المعدل والمتمم لقانون الإ 2015يوليو  23المؤرخ في 

ويكون  فيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية قبل توجيه الاتهام طبقا لما هو معمول به قانونا،
هذا كأول مرحلة في إجراءات المثول الفوري ،ثم يمثل المتهم أمام قاضي الجنح المختص للفصل في القضية  

 2بعد توجيه الاتهام كمرحلة ثانية .

المتهم رهن الحبس المؤقت، وتحديد تاريخ الفصل في القضية التي كانت من بدلا من وضع و 
أين أسند  02-15رقممر صلاحيات وكيل الجمهورية، فإن المشرع استحدث إجراء المثول الفوري في الأ

أو أكثر من التزامات لالتزام للمحكمة وحدها الفصل في القضية سواء ترك المتهم حرا أو إخضاعه 
 ائية.الرقابة القض

 وعليه سنقوم بدراسة هذا الفصل من خلال مبحثين:

: إلى المبحث الثانيوفي  المحاكمة،إجراءات المثول الفوري قبل سنتطرق إلى  المبحث الأولفي 
 الحكم.مام جهة أإجراءات المثول الفوري 

 

 

 

                                  
 .79المرجع السابق، ص سكماكجي،هبة فاطمة الزهراء -1
 .208، ص2420 المرجع السابق، "،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي،   - 2
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 :لمبحث الأول: إجراءات المثول الفوري قبل المحاكمة ا
العامة هيئة قضائية خاصة أنيط بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها   ن النيابةأمن المتعارف عليه 

مام أمام القضاء الجزائي ، كسلطة اتهام، قصد السهر على حسن تطبيق القوانين وملاحقة مخالفيها أ
ئمة وتطبيقا لمبدأ الملا من قانون الإجراءات الجزائية، 29المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية طبقا لنص المادة 

 1مينة على الدعوى العمومية.فهي الأ، نها ممثلة المجتمع فضلا عن كو  ،

حيث يعد الاتهام المرحلة الأولى من مراحل الدعوى العمومية ،وتقوم به النيابة العامة ،ويتم بها 
 2تحريك الدعوى العمومية واستعمالها .

روف قيام الجنحة وهنا يقوم وكيل الجمهورية شخصيا بإجراء تحقيق شامل مفصل حول ظ
وملابساتها، وإثبات عناصرها المادية، ومدى إسنادها إلى الشخص المتهم بها، وهو في الواقع تحقيق لا 
يقل كثيرا عما يقوم به قاضي التحقيق عندما يطلب منه القيام بإجراءات تحقيق حول قيام جريمة ما من 

 3الجرائم العادية.

وتمييز سلطة ، هم أمام وكيل الجمهورية في المطلب الأول لى مثول المتإسنتطرق من هذا المنطلق 
في المطلب  ، وذلكوالاستدعاء المباشر مر الجزائيوكيل الجمهورية في نظام المثول الفوري عنها في الأ

 الثاني.

 :المطلب الأول: إجراءات تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية 
ري من قبل الضبطية القضائية وقبل انقضاء مدة بعد استكمال عملية جمع الاستدلالات والتح

 مام الجهة القضائية المختصة، ويلاحظ أ،يتعين تقديم المشتبه فيه  إليهاالتوقيف للنظر في حالة اللجوء 

 

                                  
 .45ص ،"الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري لأصو »حزيط د. محمد  1
 .137، ص 2024، السابق ع، المرج» والمقارنالإجراءات الجزائية في القانون الجزائري "د. عبد الرحمان خلفي،  -2
 1945ماي  08، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "انظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس به"الويزة نجار،  -3

 . 327، ص 2019، جوان 26قالمة، العدد 
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جلا لتقديم المشتبه فيه بعد انتهاء مدة توقيفه للنظر، على عكس أن المشرع الجزائري لم يحدد أهنا 
ساعة بعد نفاذ  24ل اجآين فرض ، أ 2004هذا الفراغ القانوني سنة  المشرع الفرنسي الذي تدارك

 أمامن يمثل فورا أجراء المثول الفوري يتوجب إن المتهم المحال وفق أمدة التوقيف للنظر ، كما أضاف 
في  الانعقاد( أيام من الحبس عندما لا تتمكن المحكمة من 03و على الأكثر بعد ثلاثة )، أالمحكمة 

مام أشعاره بالمثول الفوري إفراج تحت الرقابة القضائية مع ، ويمكن للقاضي وضعه في الإ نفس اليوم
 1المحكمة.

نه يقوم بالتأكد من هويته ويقوم بتبليغه بالأفعال إمام وكيل الجمهورية ،فأعند تقديم المشتبه فيه 
عليه تشكل جنحة متلبس بها  ن الوقائع المعروضةأذا تبين له إالمنسوبة اليه ،وتحديد وصفها القانوني ،ف

 2أن يسلك تطبيق إجراءات المثول الفوري . نه يقررإجراء تحقيق قضائي فإنها لا تستدعي أ،و 

مام أمن قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه يقدم  1مكرر  339حيث طبقا للمادة 
ضابط الشرطة القضائية  يستدعي إذوكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها ، 

الفقرة  1مكرر 339الشهود تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا عند عدم الحضور ،طبقا لنص المادة 
 3من ق إ ج ، كما يستدعي الضحية ليوم التقديم. 02

ستعانة بمحامي، الذي له ن له الحق في الإأمام المحكمة، و أنه سيمثل يبلغ وكيل الجمهورية المتهم بأ
وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب، ويتم وضع نسخة من  الاستجوابن يحضر جلسة أ الحق

 كما يمكنه الانفراد بمحاميه في مكان مخصص لذلك، على أن يبقى،  الإجراءات تحت تصرف المحامي

 

 

                                  
 .1312، 1311السابق، ص  المرجع دولة،حاج دليلة  -1
، 2017الجزائر  الطبعة الثالثة، دار هومة، والاتهام،الاستدلال  الأول،، الكتاب "الجديد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"شملال،  على -2

 .192/193ص
،مجلة المستقبل " 15/02لية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر آإجراء المثول الفوري ك"تربح مخلوف،  خيرة،هلالبي   -3

 .50، ص2018 الثاني، جانفيفلو، العدد للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي بآ
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مكرر  339وهذا ما أكدته المادة ، ام المحكمة أم لى غاية مثولهإالمتهم تحت الحراسة الأمنية  
 1..ج ق.إمن  4و3

مام وكيل الجمهورية أن المشرع الفرنسي عند تنظيمه لإجراء المثول الفوري ألى إ تجدر الإشارة أيضا
خذ بها، من بينها تنبيه التي أغفل المشرع الجزائري الأ والإجراءات،لى مجموعة من الضمانات إقد تطرق 

 ذلك.ن يمتنع عن أو أدلاء بتصريحاته نه حر في الإأالمتهم 

عتراف ضمني ام حقه في الصمت نوعد أخذ ذلك كاإلى الشخص ،يجب احتر  الاتهاموجه فحينما ي
 2بالإتهام المنسوب إليه ، وإنما يعد ذلك كضمانة للمتهم ،واحتراما لحقوق الإنسان .

مام وكيل الجمهورية لتطبيق إجراءات أن إجراءات مثول المشتبه فيه يتبين أاستنادا لما سبق ذكره، 
 مرحلتين:تكون على  المثول الفوري

 الفرع الأول()وسنتطرق لها في  فيه،ستجواب المشتبه امرحلة 

 الثاني(الفرع )وسنتطرق لها في  بمحامي،مرحلة استعانة المشتبه فيه 

 فيه:الفرع الأول: استجواب المشتبه 

ب عليه مام المحكمة وجأعندما يقرر وكيل الجمهورية تطبيق إجراءات المثول الفوري لإحالة المتهم 
نه يتم استجوابه إ، وفي حالة استعانة المشتبه فيه بمحام ،ف3استجواب المشتبه فيه بموجب محضر استجواب 

 4. ق.إ.جمن  3مكرر  339بحضور محاميه ،طبقا لنص المادة 

 

                                  
 .209 – 208لسابق، ص عبد الرحمان خلفي، المرجع ا -1
 هجيرة مهديد، " حق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمواثيق الدولية "،أطروحة دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق - 2

 والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،   
 .193/194، ص 2017بعة الثالثة،علي شملال، المرجع السابق، الكتاب الأول، الط -3
 ق.إ.ج .المتضمن  02-15مر من الأ 3مكرر 339انظر المادة -4
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ودعوته للرد عليها ، ليه بارتكاب جريمة إفالاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيلا في تهمة موجهة 
ثبات ومناقشة المتهم في التهمة دلة الإأاء من الإجراءات الممنوحة لوكيل الجمهورية لجمع جر إ،فهو يعد 

ليه عن إجراء يسمح للمتهم بدحض ونفي التهمة المنسوبة إليه عن قرب ،كما يعد كذلك إالمنسوبة 
صريحات طلاع على الأدلة المقدمة ضده ،وأيضا مواجهته بتالفرصة له للإ نفسه بإتاحةطريق الدفاع عن 

 1ن وجدوا .إالضحية والشهود 

عداد محضر مفصل ومكتوب ،بحيث لا يكتفي بالكتابة على هامش إووجب على وكيل الجمهورية 
 2يه .إلنكر الأفعال المنسوبة أو أن المتهم اعترف أمحضر الضبطية القضائية بعبارات تفيد 

، ويتم التنويه عن ستجوابالاكما يتوجب تمكين المتهم من حق الاستعانة بمحامي عند عملية 
بحيث يسمح له بالاطلاع على ملف الإجراءات ، ذلك في المحضر، ودور المحامي هنا يكون سماعيا فقط 

لهذا الغرض، وتحت مرأى مصالح  أالخاص بموكله، وتمكينه من الاتصال بالمتهم على انفراد وفي مكان مهي
 3من.الأ

بتبليغ المتهم  و.ججواب فور الانتهاء من تحريره، ويقوم كما يقوم المتهم بالتوقيع على محضر الاست
 .4تبليغ كل من الضحية والشهود  كويتم كذلمام المحكمة، أنه سيمتثل فورا أ

إن أخطر ما تقوم به النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية هو استجواب المتهم، وحتى يكون 
بتعنيف المتهم  ءتأثير، سوا كاملة خالية من أدنىن تكون حرية المتهم حرية  أالاستجواب صحيحا لابد 

 .كراهه معنويا بالتهديدإو أمما يؤثر على حالته النفسية  استجوابه،إطالة مدة  وجسده، أعلى 

 

                                  
 .351ص، 2015، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ،"قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، )التحقيق والتحري( شرح»وهابية ا عبد الله-1
، "لتبسيط محاكمة الجنح المتلبس بها 02-15 الأمرجراء المستحدث بموجب فوري الإالمثول ال"مديحة بن زكري بن علو، نصيرة، شيبان -2

 .44ص 2019، 4المجلد ، 2الجزائر، عددعبد الحميد بن باديس، مستغانم،  جامعةالقانونية، مجلة النبراس 
 .1312ص  السابق، عدولة، المرجحاج دليلة -3
، مجلة "02-15لفوري في الجزائر بين الغاية التشريعية والتطبيقات القضائية على ضوء الامر نظام المثول ا"محمد لمعيني، نصر الدين عاشور، -4

 .180ص ،19، المجلد 02العدد  2019الجزائر،بسكرة، العلوم الإنسانية، جامعة 
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وقد نص المشرع الجزائري على حق المتهم في التزام الصمت عند استجوابه طبقا لأحكام المادة 
عن ذلك التنبيه في  هإقرار، وينو حر في عدم الإدلاء بأي ن المتهم تشير إلى أالتي  ق.إ.ج،من  100

 تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور. بأقوال،أراد المتهم أن يدلي  االمحضر، فإذ

منه ،  169كما كرس وضمن المشرع الجزائري الحق في الدفاع في الدستور وفقا لأحكام المادة 
 1لحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .ن الحق في الدفاع معترف به، واأالتي نصت على 

وحتى يكون الاستجواب صحيحا، لابد أن يكفل للمتهم حرية كاملة خالية من أدنى تأثير، كما 
يتم إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه والأدلة المقدمة ضده ،مع وجوب ذكر النصوص القانونية المجرمة للأفعال 

نجد المشرع الفرنسي ينص صراحة على وجوب حضور المحامي عند تقديم في المقابل ، المقترفة من قبله 
المتهم واستجوابه من قبل وكيل الجمهورية ،وفي حال التعذر يتم الاستعانة بنظام المساعدة القضائية ، 

 2مع التنويه الى ذلك في محضر الاستجواب تحت طائلة البطلان .

 بمحام:الفرع الثاني: استعانة المشتبه فيه 

ن للشخص المشتبه فيه الحق أمن قانون الإجراءات الجزائية على  3مكرر  339قد نصت المادة ل
ويتم ذكر  ،ين يتم استجوابه في حضور محاميهأ الجمهورية،مام وكيل أفي الاستعانة بمحامي عند مثوله 

 3ذلك في محضر الاستجواب.

وإن طلب تعيين محام، يقوم  اميه،محوجب استجوابه بحضور  بمحام،ففي حال استعانة المشتبه فيه 
 تلقائيا.و تعيينه أوكيل الجمهورية بإخطار نقابة المحامين فورا ويكون للمتهم وقتها الحق في اختيار محام 

ق.إ.ج من  3مكرر 339ن المشتبه فيه اختار الاستعانة بمحام طبقا للمادة أوبعد التأكد من 
ي المعين للدفاع عن موكله ، كما يمكنه الاتصال ،يتم وضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحام

قبل امتثاله  (،4مكرر339المادة لهذا الغرض ) أفي مكان مهي، بكل حرية مع المشتبه فيه وعلى انفراد

                                  
، المؤرخة في 14ية عدد رقم، المعدل والمتمم لدستور الجزائر، الجريدة الرسم2016مارس06المؤرخ في 01-16من القانون  169انظر المادة -1

 تعديل دستوري 2016مارس 07
 .1312المرجع السابق، ص  دولة،حاج دليلة  -2
 ق.إ.ج.المتضمن  02-15مر من الأ 3مكرر 339انظر المادة -3
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تم تخصيص في كل محكمة على المستوى الوطني أماكن ملائمة لتطبيق إجراءات  إذمام قاضي الحكم ،أ
يث تم تخصيص غرفة المحادثة بين المتهم ح تهم من الاتصال بمحاميه ،لتمكين الم، وذلك المثول الفوري 

خذها بعين الاعتبار عند تهيئة هذه أوهذه الغرفة تتضمن المعايير والمواصفات التقنية التي يتعين ، ومحاميه 
نونية طبقا للتعليمة الصادرة من وزارة العدل من المديرية العامة للشؤون القضائية والقا ذلكالأماكن ، و 

از أماكن مخصصة في كل إنجتحث على ، والتي  29/09/2015المؤرخة في  15/777تحت رقم 
 1محكمة لتمكين اتصال المتهم بدفاعه وفق معايير تقنية محددة.

حيث كان يمنع على ، لأول مرة يطبق في الجزائر ، و جراء جديد ن هذا الإألى إتجدر الإشارة 
جراء تمكين المتهم من ممارسة حقه لمحكمة ،فالمشرع أراد من خلال هذا الإالمحامي الانفراد بالمتهم داخل ا

الذي يمكنه من الاطلاع على ملفه في نفس اليوم الذي يقدم فيه ، فعليا من خلال الاستعانة بمحام 
مام المحكمة ،وذلك بغية تسريع الإجراءات أوهو نفس اليوم الذي يمثل فيه فورا ، مام وكيل الجمهورية أ

ثناء مثوله الفوري أبمحام يدافع عنه  الاستعانةجهة ،ومن جهة أخرى حتى يستطيع المشتبه فيه من من 
 2مام جهة الحكم في نفس اليوم.أ

ن يتأكد من وجود جلسة جنح في أيوم تقديم الملف من طرف الضبطية القضائية  و.جوعلى 
و يعين أيترأسها رئيس المحكمة  نفس اليوم، وفي حالة عدم وجود جلسات يتعين عقد جلسة استثنائية

 ينوبه.من 

المثول إجراء  والملاحظ في حق المتهم من الاستعانة بمحام  ،يكون متى توافرت شروط تطبيق
الفوري ، فقد يفضل وكيل الجمهورية  عند مثول الشخص عنده تطبيق إجراءات إخطار قاضي التحقيق 

، إذ أن له مطلق السلطة في ذلك وهذا طبقا للمادتين  ، أو الاستدعاء المباشر حتى مع قيام حالة التلبس
وتوجيه ، مام وكيل الجمهورية أمن ق إ ج ، كما أن هذا الحق يتقرر بعد مثول الشخص  36و  33
ذا اختار وكيل الجمهورية إه سيمثل فورا أمام المحكمة،أما أنلاغه إبو ، ليه واستجوابه في محضرإتهام الإ

                                  
 . 208، 207ان خلفي، المرجع السابق، ، ص رحمعبد ال -1

 .208-207ص نفس المرجع، -2
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المحامي يتصل بموكله بموجب رخصة اتصال يسلمها لقاضي التحقيق ،طبقا  نإطريق الطلب الافتتاحي ف
 1من قانون تنظيم السجون . 70لنص المادة 

مر الجزائي والاستدعاء المطلب الثاني: تمييز سلطة وكيل الجمهورية في المثول الفوري عن الأ
 المباشر:

 النيابة العامة هي جهة تعتبر ق.إ.ج،المتضمن  155-66مر من الأ 29طبقا لأحكام المادة 
و أوالمطالبة بتسليط عقوبة  القضاء،ام أمكأداة لمباشرة الاتهام   د.عدعاء التي خولها المشرع تحريك الإ

وصف الشخص محل  العقاب، ويتغيرتدابير احترازية ضد مرتكب الجريمة لاقتضاء حق المجتمع في 
 .مإلى متهالاشتباه من مشتبه فيه 

 ن.عالطرق المتبعة من طرف  ق.إ.ج فإنالمتضمن  02-15مر الأ من 333وطبقا للمادة 
 ن.عتحال مباشرة من  د.عن لأ، مام القضاء تتمثل في الإحالة المباشرة على المحكمةألمباشرة الاتهام 

لى مرحلة المحاكمة مباشرة، إحيث تنتقل الدعوى من مرحلة الاتهام  بالتحقيق،على المحكمة دون المرور 
 التالية:جراء بإحدى الطرق ويتم هذا الإ

  و التكليف بالحضور للجلسة، خاصة في المخالفات والجنح أإما عن طريق الاستدعاء المباشر
 ق.إ.ج.من  333 ةالماد لأحكامالبسيطة طبقا 

  مكرر  339و 333في جنح التلبس، بموجب أحكام المواد  إما بإجراءات المثول الفوريو
يوليو  23المؤرخ في  02-15رقم  مرديل الأوفقا لتع ق.إ.جمن  7مكرر 339لى إ

 .2015سنة 

 مكرر  380و 333ر الجزائي في بعض الجنح ،بموجب المواد مإما بموجب إجراءات الأو
 2. 02-15مر الأ،وفقا للتعديل الواقع كذلك بموجب  ق.إ.جمن  7مكرر380لى إ

                                  
 .51السابق، ص  هلالبي خيرة، تربح مخلوف، المرجع -1
 .138،137عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ، ص  -2
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الفرع الجزائي ) بالأمر سلطته فيما يتعلق في المثول الفوري عن و.جوعليه سنحاول تمييز سلطة 
 (.الثاني الفرععنه في الاستدعاء المباشر ) و.ج(، وسلطة الأول

 :الجزائيمر الفرع الأول: تمييز سلطة وكيل الجمهورية في المثول الفوري عنه في الأ

 380في المواد من ق.إ.ج المعدل والمتمم  02-15مر الجزائي في الأمر رقم راء الأإجدراج إتم 
و أ/إحالة ملفات الجنح البسيطة المعاقب عليها بالغرامة و.ج صبح لوأين أ ، 7مكرر  380لى إمكرر 

والتي تقضي فيها المحاكم غالبا بعقوبة الغرامة فقط لعدم خطورتها ،مباشرة ، الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين 
ن مرافعة مسبقة ية جلسة ودو أقاضي الجنح مرفقة بطلباته الكتابية ليفصل فيها القاضي دون عقد  إلى

ما القبول بتنفيذ ،إو بعقوبة الغرامة فقط ،وللمتهم بعد تبليغه بالأمر الجزائيأ،بأمر جزائي يقضي بالبراءة 
 1المحدد قانونا . الأجلعليه في  الاعتراضو أمر الأ

مر الجزائي من الأنظمة الإجرائية القديمة التي اعتمدت عليها معظم التشريعات يعتبر نظام الأ
        لأول مرة  دخل المشرع الجزائريأيث ، ح2لا مؤخرا إ يعمل به المشرع الجزائري ولم بية و الغربية ،العر 

المؤرخ  01-78معين من المخالفات  بموجب القانون رقم  نوعل  يالأمر الجزائنظام المتابعة عن طريق  
مكرر التي تنظم  392درج نص المادة أ، والذي بموجبه ق.إ.ج المعدل والمتمم ل 1978جانفي  28في 

في الجرائم التي تتسم  د.عجراء،حيث يعتبر هذا النظام من الأنظمة المبسطة والمختصرة لإدارة هذا الإ
ويسمح للأجهزة القضائية بالتفرغ ، بالكثرة ،كما يحقق هذا النظام الاقتصاد في الوقت والنفقات 

 3للجرائم الهامة التي تمس بالمجتمع .

المتهم  باستجواب لو.جاللتان كانتا تسمحان  ق.إ.جمن  338و 59 لغاء المادتينإتم وقد 
 يداعه رهن الحبس المؤقت. إو 

                                  
 .95السابق، صالمرجع  حزيط،محمد  -1
مر الجزائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأ -2

 .7، ص2001الأولى،
فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق –، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام "الصلح الجنائي ى بوالزيت،"ند -3

 .124-123، ص ص  2009-2008،-قسنطينة–منتوري  السياسية، جامعةوالعلوم 
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و أ، فلوكيل الجمهورية أن يتخذ تطبيق إجراءات المثول الفوري ق.إ.ج من  333وطبقا للمادة 
الة جراء تحقيق يمكن لوكيل الجمهورية إحإلجنحة متلبس بها ولا تقتضي ان كانت إر الجزائي، فمالأ

في حالة الجنح المعاقب عليها بغرامة ، و  الدعوى بناء على تطبيق إجراءات المثول الفوري على المحاكمة
يه بسيطة إلوتكون هوية المتهم معلومة والوقائع المنسوبة ، و تقل عنها أالحبس لمدة تساوي سنتين أو و / 

لى إوكيل الجمهورية صلاحية اللجوء ،فل1رة مناقشة وجاهية للفصل فيها إثانها أغير خطيرة وليس من ش
مر الجزائي في اتهام المشتبه في حالة الأ و.جمر الجزائي وفق الملائمة الإجرائية ،وتكمن سلطة تطبيق الأ

على القاضي للفصل فيها ،وبعد الفصل في القضية له د.ع ويبدي طلباته ثم يحيل ، فيه كسلطة اتهام 
 مر الصادر عن القاضي.الطعن في الأ

تطبيق  شروط ق.إ.ج،من  7مكرر 380و 1مكرر 380مكرر  380د حدد المشرع في المواد وق
 يلي:مر الجزائي كما إجراءات الأ

 نو بالحبس لمدة تقل عأن تكون الجريمة المرتكبة جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط و/أ 
ر مكر  380ن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط طبقا لنص المادة أ ويرجح سنتين،

 ق.إ.ج.من 

 فقط مالم تتم المتابعة ضد الشخص الطبيعي  ان يكون مرتكب الجنحة شخص واحدأ
هويته معلومة ولم يكن المتهم حدثا وهذا طبقا  وتكون الأفعال،جل نفس أوالمعنوي من 

 ق.إ.ج.من  7مكرر380مكرر و 380لنص المادتين 

 ولاتثير ، معاينتها الماديةن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس أ
 ق.إ.ج.مكرر من  380طبقا لنص المادة  اوجاهية، وهذمناقشة 

 فيها شروط تطبيق إجراءات  رلا تتوافو مخالفة أخرى ألا تقترن الجنحة المرتكبة بجنحة أ
 ق.إ.ج.من  1مكرر 380طبقا لنص المادة  الجزائي،مر الأ

                                  
 .217. عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ، ص1
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 لنص المادة  طبقا فيها،ة للفصل ناقشة وجاهيملا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب أ
 .إ.ج.من ق 1مكرر 380

مر الجزائي ، فلوكيل الجمهورية سلطة مطلقة في اتباع وفيما يخص كيفية المتابعة عن طريق الأ
نه يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إجراء فالمتهم عن طريق هذا الإ عةرر متابق ذاإإجراءات هذا النظام ،ف

لى قاضي الجنح ، الذي يفصل في الملف دون عقد جلسة ودون إل عريضة التي تكون عادة في شك
 1و بعقوبة الغرامة فقط .أجزائي يقضي بالبراءة  بأمر مرافعة مسبقة ،

والمتهم خلال  أيام،( 10في مدة عشرة ) ن.عمر الجزائي من طرف الأ ىعل الاعتراضيمكن و 
مر قوته يستعيد الأ المرافعة، أيناضه قبل فتح باب ويجوز له التنازل صراحة عن اعتر  التبليغ،يوم  نشهر م

ين تفصل أمر على محكمة الجنح و المتهم يعرض الأأ و.جاعتراض  طعن، وعنديقبل أي  فلا التنفيذية،
 حالتين:طعن باستثناء  لأيفيه بحكم غير قابل 

 للحرية،ن يتضمن الحكم عقوبة سالبة أ 

  دينار  100.000ة للشخص الطبيعي ودينار بالنسب 20.000عقوبة غرامة تفوق أو
 2بالنسبة للشخص المعنوي.

 .المباشرالفرع الثاني: تمييز سلطة وكيل الجمهورية في المثول الفوري عن الاستدعاء 

حالته على المحكمة للفصل في إمتابعة المشتبه فيه في مواد الجنح والمخالفات و  و.جعندما يقرر 
خطارا إليه إه يرسل إنو التحقيق،فأمر الجزائي و الأأاءات المثول الفوري تباع إجر إليه ،دون إالاتهام الموجه 

 3و تكليفا مباشرا للحضور .أ

                                  
 .98-96ص السابق، جع المر  حزيط ،محمد  -1

 .262ص ،2022، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الدار البيضاء، الجزائر،"الجزائيةقانون الإجراءات  شرح"اوهايبية،الله  دعب -2
الأول،  ، الجزء"دليل القضاء للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدى المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة"نجمي جمال، -3

 .161، ص2014الطبعة الثانية، دار هومة، بوزريعة، الجزائر ،
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ن يكون الفاعل ألى الاستدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات فقط، و إحيث يتم اللجوء 
ليه إذا كان إوء كما لا يمكن اللج  فيها،ليه في الجنايات لوجوب التحقيق إفلا يمكن اللجوء  معلوما،
 مجهولا.الفاعل 

لإحالة .ج ممثلة في و ن.عمن طرف  إتباعاإجراءات الاستدعاء المباشر هو الطريق الأكثر  إذ أن
مر الجزائي، إذا رأى و الأألى المحكمة، حتى ولو توافرت في الجنحة شروط المثول الفوري إمباشرة  د.ع

 الإجراءات.في ذلك حسن سير 

خطار المتهم بتاريخ الجلسة إلى الجهة القضائية المختصة، و إ د.عل ملف بإرسا و.جحيث يقوم 
تحريكا ن.ع و التكليف بالحضور الموجه من أخطار ذا كان غائبا يكون الإإما أ ن كان حاضرا ،إ

 1ليه.إللشخص الموجه  واتهاماللدعوى العمومية 

و التكليف بالحضور على أخطار ن يحتوي الإأفلابد  ق.إ.ج،ومايليها من  334فطبقا للمادة 
والمواد القانونية التي تعاقب عليها،  إليه،كل البيانات الجوهرية من اسم المتهم ولقبه ونوع التهمة المنسوبة 

 مامها وتاريخ الجلسة. أوالمحكمة المطلوب الحضور 

من مرحلة  د.عوتنتقل ،خطار الشخص وتكليفه بالحضور يصبح متهما لا مشتبه فيه إفبمجرد 
 2لى مرحلة المحاكمة .إتهام الا

قدم ضمانات  إضافة لكونهن الأفعال المنسوبة للمتهم  غير خطيرة ، أذا تبين له إ لو.جوعليه يجوز 
ن يتابعه عن طريق الاستدعاء المباشر ، فيسلمه استدعاء بتاريخ الجلسة ، أكافية لحضور جلسة المحاكمة 

القانون لا يشترط تحرير محضر باستجواب المتهم ،على  نإمتبوع بإقراره بالاستلام ،وفي هذه الحالة ف
 3ين يتعين تحرير محضر باستجوابه .أخلاف إجراءات المثول الفوري ، 

 المبحث الثاني : إجراءات المثول الفوري أمام جهة الحكم 

                                  
 .175،174د. علي شملال، المرجع السابق، ص-1
 .201،200علي شملال، المرجع السابق، ص - 2
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المختص، وبعد استجوابه في حضور محاميه، وتحرير محضر  و.جمام أبعدما يمثل المشتبه فيه 
عد إحالة ، وب بذلك، يبقى المشتبه فيه تحت الحراسة الأمنية ليمثل في الأخير أمام قسم الجنح استجواب

 جلسة المثول الفوريلى رئيس قسم الجنح ،يتم عقد جلسة وتسمى .ج إملف القضية من قبل و
ودفاعه ودفاعه ،الضحية  ،يرأسها إما رئيس المحكمة أو أحد قضاة المحكمة بحضور جميع الأطراف : المتهم

 1،الشهود  .

جل أمام القاضي للفصل في القضية،من أالمبدأ العام في مثل هذه المحاكمات هو مثول المتهم فورا ف
قرب جلسة ألى إنه يتم تأجيل النطق بالحكم إف ءأما الاستثنا تبسيط المحاكمات وسرعة الإجراءات ،

 2.ق.إ.ج المتضمن تعديل  02-15 وفقا للشروط المحددة بالأمر

تراعى ظروف كل محكمة وتنظيم العمل بها ،وعدد جلسات قسم الجنح ، حيث أن قضايا ذ إ
المثول الفوري ينبغي أن تعرض أصلا على جلسة الجنح المنعقدة إما في الحالات التي تكون فيها مواعيد 

ة جلسات الجنح متباعدة ،ولاتسمح بإجراء المحاكمة فورا بعد تقديم المشتبه فيه،فيتعين عقد جلس
مر توزيع أحسب  يتراسها رئيس المحكمة أو يعين من ينوبه في حالة غيابهولو في أيام العطل   خاصة
، فيصدر الحكم في نفس اليوم الذي تمت فيه المحاكمة ، وهو الهدف من تطبيق إجراء المثول 3المهام 

 .4الفوري ، والمتمثل في تبسيط المحاكمات وسرعة الإجراءات 

ين يتم تأجيل القضية للنطق بها في أقرب جلسة، وهوما سيتم التطرق أناءات لا أنه هناك استثإ
المطلب وفي  الأصل،محاكمة المتهم فورا وهو المطلب الأول في درس سنحيث  مطلبين،ليه من خلال إ

 وذلك كما يلي بيانه: المتهم،ستثناء وهو تأجيل محاكمة الا ندرس الثاني

                                  
 .209عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -1
، "لتبسيط محاكمات الجنح المتلبس بها 02-15مر جراء المستحدث بموجب الأالمثول الفوري الإ"، شيبان نصيرة، مديحة بن زكري بن علو 2

 .45، ص2019سبتمبر  ،02لعدد، ا04الجزائر، المجلد  مستغانم، -مجلة النبراس للدراسات القانونية، جامعة عبد الحميد بن باديس
 المتعلق 2005يوليو  17الموافق ل  1426جمادى الثانية عام  10المؤرخ في  11-05فقرة أولى من القانون العضوي رقم 16تنص المادة  -3

ي وكيل الجمهورية أمر، وبعد استطلاع ر أيحدد رئيس المحكمة بموجب "2005يوليو  20المؤرخة في  51بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج عدد 
 ".قتضاء و الفروع عند الاأتوزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام 

 .1313المرجع السابق، ص  دولة، حاج دليلة  -4
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 المطلب الأول: محاكمة المتهم فورا
ن تكون القضية مهيأة للفصل أطراف الدعوى ،شريطة أتجرى محاكمة المتهم فورا بحضور جميع 
 إتباعو سرية حسب طبيعة القضية المحالة ،ويتم أما علنية إفيها ،وتعقد جلسة المثول الفوري ،وتكون 

ها كافة ضمانات نفس الإجراءات المعمول بها في القواعد العامة المتعلقة بالتحقيق النهائي ، ويمنح في
المحاكمة العادلة ،فيقوم القاضي باستجواب المتهم وسماع الشهود الذين تم استدعاءهم عند الضبطية 

مر ذلك ،ومناقشة ن اقتضى الأإجراء المواجهة بينهم إكذا الطرف المدني والمسؤول المدني و ،  القضائية و
ن.ع ء التماساها ،ويكون لدفاع الطرف المدني و بداإجل أثبات ،ثم تمنح الكلمة للنيابة العامة من دلة الإأ

 1و دفاعه.أوفي الأخير تحال الكلمة للمتهم ، حق الرد على دفاع المتهم 

( أو تأجيل محاكمة المتهم الفرع الأولفيقرر القاضي وقتها الفصل في الدعوى في نفس اليوم )
ن إو  حتى، علنية ذلك بصورة ن يكون أشريطة  التاريخ،لى جلسة لاحقة محددة إ( ، الفرع الثاني)

 :)الفرع الثالث( ثار آأجريت المرافعات في جلسة سرية ،حيث يترتب على تأجيل المحاكمة عدة 

 اليوم:الفرع الأول: الفصل في الدعوى في نفس 

تكريسا لمبدأ المحاكمة الفورية ،وفي حالة عدم وجود سبب جدي لتأجيل القضية ،وأصبحت مهيأة 
لفصل في الدعوى بحضور جميع أطرافها،ولايجوز استبعاد باالجوانب ،يقوم القاضي للفصل فيها من كل 

 .2و وضع أي من الخصوم لحضور جلسة المحاكمة أ

بعد افتتاح جلسة المثول الفوري يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضير دفاعه إذا 
ه وإجابة المتهم في الحكم ،وهذا طبقا لما جاء في نص لم يكن له محام يمثله ،وينوه الرئيس عن هذا التنبي

أيام على الأقل ، وتعتبر فترة كافية  (3) ، حيث تمنح له مهلة ثلاثة ق.إ.جمن  5مكرر 339المادة 
ه أنه أعلن صراحة أمام قاضي الجنح أنذا كان للمتهم محامي أو إلاختيار محامي يمثله ويدافع عنه ، أما 

امي ،فهنا تنظر المحكمة في القضية ، بمعنى تجرى محاكمة المتهم فورا وذلك بحضور لا يرغب في اختيار مح

                                  
 .1316المرجع السابق، ص  دولة،حاج دليلة  - 1
 .476عبد اللطيف بوسري، المرجع السابق، ص-2
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و تؤجل أ ن تنطق بالحكم إما بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات المحاكمة ،أجميع أطرافها ، ولها الحق 
 1لأقرب جلسة للنطق بالحكم .

، والبث في حريته عند تأجيل القضية، وعليه يتميز نظام المثول الفوري بتنبيه المتهم بحقه في الدفاع
بعد ذلك تطبق الإجراءات العادية عند المحاكمة سواء من حيث التحقق من هوية المتهم واستجوابه 

سواء عن طريق  ق.إ.ج،المتضمن  155-66مر من الأ 343والدفاع عن نفسه طبقا لأحكام المادة 
مام رئيس الجلسة ولايرغب في اختيار أراحة عن حقه نه تنازل صأو أمحاميه إذا اختار محاميا للدفاع عنه، 

 محامي.

يداعه رهن الحبس المؤقت بإ إذا أصدرت المحكمة حكما في القضية، ولم تقرر بأمر من الرئيس
مر يتعلق بجنحة من إذا كان الأ آخر قررت المحكمة عكس ذلك، بمعنى اأما إذفيخلى سبيل المتهم، 

ر بقرار خاص مسبب بإيداع من تأأة لا تقل عن الحبس لمدة سنة، جنح القانون العام، وكانت العقوب
 ق.إ.ج.من  358و القبض عليه، وهذا طبقا للمادة أالمتهم في السجن 

و استبدل أو الحبس مع وقف تنفيذ العقوبة أتفاد من البراءة اسكما يخلى سبيل المتهم أيضا، إذا 
و العقوبة بغرامة، فلا يمكن إيداع المتهم رهن الحبس أبة عفاء من العقو و الإأالعقوبة بالعمل للنفع العام، 

 قل فيخلى سبيله.أكانت   اأكثر وإذو ألا إذا كانت عقوبة الحبس تزيد عن سنة إالمؤقت 

 لاحقة:الفرع الثاني: تأجيل الفصل في القضية لجلسة 

ن تفصل أفي المحكمة جراء المثول الفوري، فالأصل إتحقيقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أساس 
ن كانت الوقائع تتسم إكانت القضية مهيأة للفصل فيها، ولكن   اخاصة إذل جلسة، أو في القضية عند 

بالخطورة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا ومراعاة لحسن سير العدالة، فللقاضي السلطة التقديرية في الفصل 
لتقدير المناسب للعقوبة وحجم القضية وما جل اأو تأجيل الفصل فيها، من أفي القضية في نفس اليوم 

ين يسمح أج، .إ.من ق 355يه المادة إلدلة وهو ما ذهبت تتطلب من تدقيق وتمحيص وبحث في الأ
 للقاضي بتأجيل النطق بالحكم لجلسة لاحقة.

                                  
 .209المرجع السابق، ص   الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن " ،" عبد الرحمان خلفي، -1
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إذا رأى القاضي بأن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، كعدم حضور الشاهد أو الضحية، أو ف
و صحيفة سوابقه القضائية ألف الجزائي غير تامة لاسيما عدم وجود شهادة ميلاد المتهم، لكون أوراق الم

أن تتأكد من توافر  ن.ع، هنا تؤجل المحكمة القضية لأقرب جلسة ممكنة ، وعليه يتعين على الخ .... 
ول جلسة أكل العناصر الضرورية اللازمة لتمكين المحكمة من الفصل في القضية المعروضة عليها عند 

.1 

ن تستجمع كل أأثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي .ج ممثلة في و ن.عوعليه يجب أن تحرص 
العناصر الضرورية اللازمة، بما فيها كافة الأدلة لتمكين المحكمة من الفصل في القضية المعروضة عليها 

ورية التي تعتبر أساس هذا بموجب إجراءات المثول الفوري في أول جلسة، تحقيقا لمبدأ المحاكمة الف
 2جراء.الإ

 المطلب الثاني: تأجيل محاكمة المتهم
نه توجد ألا إ المحكمة،مام أن تتم محاكمة المتهم فورا أكقاعدة عامة في إجراءات المثول الفوري 

  العامة، فإذاستثناءات عن القاعدة ا جلسة، وتعتبرحالات يتم فيها تأجيل الفصل في القضية لأقرب 

ن يبني عليها قاضي المثول الفوري تأجيله أنها أفر سبب من الأسباب القانونية التي من شما تو 
 ،ويتم تأجيلها للنظر.3خرآلى موعد إللنظر والفصل في القضية 

عن تأجيل المحكمة للدعوى ضرورة الفصل في وضعية حرية المتهم ،وذلك بعد  أحيث ينش
إذ  ،من ق.إ.ج  06مكرر 339،وهذا طبقا للمادة  والمتهم ودفاعه إن وجد ن.عالاستماع لطلبات 

قرينة البراءة ،إذا لم تكن الوقائع خطيرة أ يمارس القاضي سلطته التقديرية سواء بترك المتهم حرا طبقا لمبد
يجوز للقاضي إخضاع  كما، الطرفين أو كان الضحية متنازلا عن حقوقه ،أو في حال وقوع صلح بين 

                                  
 .1314رجع السابق، صالم دولة،حاج دليلة -1
 .164المرجع السابق، ص  تشانتشان،منال  -2

 .183محمد لمعيني، نصر الدين عاشور.، المرجع السابق، ص -3        
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من ق إ ج  01مكرر 125تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة  المتهم لتدبير أو أكثر من
 1وذلك بوضعه رهن الحبس المؤقت.، ، وكخيار أخير يمكنه تقييد حرية المتهم 

من ق  59هذه التدابير الثلاثة لم يكن منصوص عليها في إجراءات التلبس الملغاة بموجب المادة 
 ق المتهم كي لا تهدر حقوقه تكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة.إ ج، وهي تعد ضمانة أساسية في ح

الفرع الحالات التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، وفي  إلى الأولالفرع سنتطرق في من هذا المنطلق 
 .المترتبة عن تأجيل المحاكمة رإلى الآثاالثاني 

 المحاكمة:الفرع الأول: حالات تأجيل 

الأسباب القانونية التي على أساسها يتم تأجيل  ق.إ.ج من 05مكرر 339لقد حددت المادة 
ن الدعوى غير مهيأة للفصل أت المحكمة أإذا ر  وأعداد المتهم لدفاعه، إما في حال إالمحاكمة، وهي 

 فيها.

مر يتعلق بحق ذا كان الأإلا إلا تتوسع فيه المحكمة ، فلا تؤجل القضية أن التأجيل يجب إوعليه ف
، أو  2مر للمحكمة للفصل فيهارفع الأ و.جمر يتعلق بجنحة متلبس بها ،وأن لأن الأالمتهم في الدفاع ،

و لكون المتهم تمسك أ أن الدعوى لم تكن مهيأة للفصل فيها ،كعدم حضور الشاهد أو الضحية،
و صحيفة أن أوراق الملف الجزائي غير تامة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد المتهم أو أ بشاهد نفي ،

 3القضائية ....الخ.السوابق 

 دفاعه:أولا: تمسك المتهم بحقه في تحضير 

ن له الحق في أ ن الرئيس يقوم بتنبيه المتهمأعلى ق.إ.ج من  5ر مكر 339لقد نصت المادة 
 في الحكم. وإجابة المتهممهلة لتحضير دفاعه، وينوه عن هذا التنبيه 

                                  
 .1314السابق، ص دولة، المرجعحاج دليلة -1
 .572ص  السابق،المرجع  اوهايبية،الله  دعب -2
 20دراسات في حقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، "مس بالجر التلب "المثول الفوري كبديل لمنظومة بوصيدة،فيصل  -3

 .89، ص2021، جوان 1، سكيكدة، ع 1955أوت 
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ن أعلى طلب منه،  لمتهم بناءق إ ج فيجوز ندب محام للدفاع عن امن  351وطبقا للمادة 
 ن لم يكن قد تم اختيار محامي قبل الجلسة للدفاع عنه.إيندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم 

ذا كان المتهم مصاب إفللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ، ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا 
 1اد.بعو كان يستحق عقوبة الإأبعاهة طبيعية تعوق دفاعه 

( أيام على الأقل، 3ففي حالة تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه، منحته المحكمة مهلة ثلاثة )
ا مدة كافية لتمكين المتهم من اختيار محامي للدفاع عنه في جلسة المحاكمة بموجب أنهويرى المشرع 

 الحد الأقصى. ن المشرع قد حدد الحد الأدنى ولم يحددأهنا  ظالفوري. والملاحإجراءات المثول 

 فيها:الدعوى غير مهيأة للفصل  أنت المحكمة أر  اثانيا: إذ

نه إذا لم تكن الدعوى مهيأة أعلى  ج.ق إمن  5مكرر339لقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 
ن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، أت المحكمة أر  ذاإلى أقرب جلسة ممكنة، فإ ايتم تأجيلهللفصل فيها، 

 أقرب جلسة للفصل فيها. إلىلها بتأجيتأمر 

كمل أذا ما رأى القاضي غياب عناصر ضرورية في ملف القضية حتى يسهل الفصل فيها على إف
 و نقص أوراق مهمة في ملف القضية...الخأ و الضحية جلسة المحاكمة ،أوجه كعدم حضور الشاهد 

الدعوى ،ففي هذه الحالة فإن القضية  وغيرها من العناصر التي تعتبرها المحكمة لازمة وضرورية للفصل في
 2.غير مهيأة للفصل فيها ،ويحكم القاضي بتأجيل النطق بالحكم والفصل في الدعوى إلى أقرب جلسة 

ن يكون ملف الدعوى مستوفي لكافة الوقائع والبيانات اللازمة، سواء محاضر سماع أوعليه يجب 
، حضور المتهم والشهود و.ج الاستجواب لدى الضبطية القضائية ومحاضر المعاينات، وكذلك محاضر 

 والضحية، كذلك جميع الوثائق المتعلقة بالمتهم سواء صحيفة السوابق العدلية ،وشهادة الميلاد .....الخ 
قرب ألى إوجاز للمحكمة وقتها تأجيل الفصل في القضية ، للفصل فيه  أالملف غير مهي حإلا أصب
 3جلسة.

                                  
 ق.إ.ج. المتضمن 155-66مر من الأ 351المادة 1        

 .45/46نصيرة شيبان، مدية بن زكري بن علو، المرجع السابق، ص-2
 .183لمرجع السابق، ص محمد لمعيني، نصر الدين عاشور، ا-3
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 المتهم:تبة عن تأجيل محاكمة الفرع الثاني: الاثار المت 

نه في حالة تأجيل القضية، سواء كان هذا أج على  إمن ق  06مكرر 339نصت المادة 
ن يتمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه فيمكن أو أن القضية غير مهيأة للفصل فيها، أالتأجيل بسبب 
 الآتية:ابير والمتهم ودفاعه اتخاذ أحد التد ن.عطلبات  إلى الاستماعللمحكمة بعد 

  حرا،ترك المتهم 

 125و أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة أخضاع المتهم لتدبير إ 
 القانونكرر من هذا م

  .وضع المتهم في الحبس المؤقت 

ن يكون مبنيا على معايير موضوعية كافية أد التدابير المذكورة أعلاه، يجب حن اتخاذ المحكمة لأإ
مام المحكمة، فقد تقرر ترك المتهم حرا إذا قدم أالهدف منها، وحسب توافر ضمانات مثول المتهم تحدد 

 1من أي طرف.  للاستئنافمر غير قابل ن هذا الأأضمانات كافية، كما 

و في حالة أفللقاضي السلطة التقديرية سواء بترك المتهم حرا، إذا كانت الوقائع لا تتسم بالخطورة 
و أكثر من تدابير الرقابة أو وجود صلح بين الطرفين، كما له بتطبيق تدبير أعن حقوقه، تنازل الضحية 

ن المتهم لا يقدم ضمانات أتبين  ق.إ.ج، إذامن  1مكرر 125القضائية المنصوص عليها في المادة 
ع خطيرة، ن الوقائأكافية لمثوله امام القضاء، كما يمكن له أيضا وضع المتهم رهن الحبس المؤقت إذا رأى 

 ه يستحق عقوبة الحبس النافذ.أنو أ قضائيا،ن المتهم مسبوق أو أ

،هو ضمان مثول  ق.إ.جمن  6مكرر 339 والغرض من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة
 2مام المحكمة ،وحسن سير إجراءات المحاكمة.أالمتهم 

                                  
       تخصص القانون الجنائي، جامعة ، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص"بالجرم تلبسلا"، فيصل بوصيدة -1         

 .166، ص2021-2020الحقوق،  ، كلية1قسنطينة–الاخوة متنوري 
 .210صعبد الرحمان خلفي، -2
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ج وتعزيز .من ق إ 06مكرر 339ن المشرع خلال الترتيب الذي أورده في المادة أحيث نجد 
قرينة البراءة والحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا ، فكان التدبير الأول هو الأصل ،وهو  أمبد

كثر من تدابير أو أللحبس باتخاذ تدبير  إخضاعهدون  ترك المتهم حرا ،والثاني هو تقييد حرية المتهم
 1عن الأصل والأكثر خطورة. الاستثناءلمؤقت وهو الرقابة القضائية ،وثالثا وضع المتهم رهن الحبس ا

 أولا: ترك المتهم حرا 

قرينة البراءة ،فكل شخص  أدستوري وهو مبد أمن الدستور الجزائري على مبد 41نصت المادة 
 2طار محاكمة عادلة.إانته في إديعبر بريئا حتى تثبت 

المتهم حرا، مالم يصدر ضده حكم صل في محاكمة المتهم وفق إجراءات المثول الفوري هو ترك فالأ
 و قرار نهائي يقضي بالإدانة من جهة قضائية مختصة.أ

و تكون أ ن يكون المتهم موطن معروف ،أمام المحكمة ،كأذا قدم المتهم ضمانات كافية للمثول إف
 التأثير على الشهود أوله مهنة مستقرة ،جاز تركه حرا ،كذلك كونه لا يؤثر على حسن سير المحاكمة 

 .3و تكون موقوفة النفاذ أن تكون سالبة للحرية أن العقوبة لاتصل لدرجة أو أ و الضحية ،أ

يجوز استئناف الأوامر التي  نه يخبره بتاريخ السنة القادمة ،ولاإذا قرر القاضي ترك المتهم حرا فإف 
 ن.ع اتمع رفض التماس ةن ينطق القاضي بالأمر شفاهأتصدرها المحكمة في هذا الشأن ،ويكفي 

 4.ذلك على حافظة الملفإلى ،ويشير 

                                  
 .474لمرجع السابق، صعبد اللطيف بوسري، ا -1
المتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر  30الموافق ل 1442جمادى الأولى  15المؤرخ  442-20من المرسوم الرئاسي  41المادة  -2

 .2020ديسمبر  30،المؤرخة في  82، ج ر ج ج ،ع 2020الدستوري المصادق عليه في استفتاء اول نوفمبر سنة 
 . 165لسابق، ص منال تشانتشان، المرجع ا -3
 .24،25د بو لمكاحل، المرجع السابق، ص أحم -4
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في فقرتها الأخيرة، كما يجوز لقاضي المثول الفوري  06مكرر 339ما نصت عليه المادة  ذاوه
تسترجع حقها في ن.ع ن أمر بحبسه في جلسة سابقة، غير أن أفراج مؤقتا عن المتهم الذي سبق و الإ

 ق بالحكم.( ساعة من النط24الاستئناف خلال أربعة وعشرين )

 القضائية:المتهم لتدبير من تدابير الرقابة  إخضاعثانيا: 

القاضي كخيار وسط بين ترك  هيلجأ إلييعتبر هذا التدبير من التدابير البديلة للحبس المؤقت ،
، وذلك عندما يرى بأن إخضاع المتهم لإحدى تدابير الرقابة  و وضعه في الحبس المؤقتأالمتهم حرا 

 1.بضمان مثوله أمام المحكمة في التاريخ الذي أجلت إليه الدعوى القضائية كفيل 

وتدابير الرقابة القضائية هي التزامات تقرر على المتهم، وقد استحدثها المشرع الجزائري للتخفيف 
درجة الخطورة التي تكمن في حبس المتهم مؤقتا  إلىمن خطورة ومساوئ الحبس المؤقت ،فهي لا ترتقي 

 2منية الغرض منها الإبقاء على المتهم تحت مراقبة وتصرف القضاء .أ ، كونها تدابير

قابة القضائية ر و أكثر من تدابير الأخضاع المتهم لتدبير إعلى  6مكرر 339حيث نصت المادة 
 : انذكر منهج،  إمن ق  01مكرر 125المنصوص عليها في المادة 

مام المصالح أالأماكن، والمثول دوريا لى بعض إعدم مغادرة حدود إقليمية محددة، وكذا الذهاب 
القاضي عندما  ايلجأ إليه الخ،والسلطات المعنية، تسليم الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني .... 

ليه الدعوى، لذلك إجلت أمام المحكمة في التاريخ الذي أن هده التدابير كفيلة بضمان مثول المتهم أيرى 
 مبدأنها تتماشى مع أ االمؤقت. كملى الحبس إوسيلة فعالة للحد من اللجوء  ن الرقابة القضائية تعتبرإف

 قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم قبل صدور حكم نهائي ضده.

                                  
الحقوق  ة، كليالقانوني، المجلة الاكاديمية للبحث "نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع الجزائري" ،بوسري عبد اللطيف-1

 .475.ص2017-01العدد 15المجلد  ،، الجزائر01والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .339ص  ، المرجع السابقشرح قانون الإجراءات  وهايبية،أعبد الله  -2
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و التدابير التي أرا خاصا يقرر فيه التدبير أمن يحرر أالقاضي لهذه التدابير يجب عليه  اختيارعند 
متابعة وتنفيذ تدابير الرقابة القضائية المذكورة طبقا لنص المادة  ن.ع يلزم المتهم التقيد بها، حيث تتولى

 ج. إمن ق  7مكرر 339

نه لا يترتب على مخالفة المتهم لإحدى تدابير الرقابة القضائية وضعه رهن إلى أكما تجدر الإشارة 
،أي يمكن عقابه جإ  من ق 129نما يعتبر مرتكبا للجنحة المنصوص عليها في المادة وإ الحبس المؤقت ،

 1و بالحبس .أبغرامة 

ن يرفع الرقابة القضائية وذلك لانتهاء علة أويتعين على القاضي عند الفصل في موضوع الدعوى 
 2من ق ا ج . 3مكرر 125مر بها بالمحاكمة طبقا لنص المادة الأ

 المؤقت:ثالثا: وضع المتهم رهن الحبس 

وهو أخطر للمحكمة،لحبس المؤقت الخيار الأخير جعل المشرع لجوء المحكمة لوضع المتهم رهن ا
 من ق إج(. 123المادة ) الاستثنائيمن الإجراءات المقيدة للحرية، وذلك ينسجم مع طابعه  إجراء

نه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق حيث يعرف الحبس المؤقت بأ
 ليه عادة في حالة انعدام موطن مستقر للمتهم ،إ النهائي وفق ضوابط يقررها القانون، ويكون اللجوء

و الضحايا أجراء الوحيد لمنع الضغوط على الشهود ن الحبس هو الإأو أ و كانت الأفعال جد خطيرة ،أ
وغيرها من المعايير التي يمكن لقاضي ، ن الحبس ضرورة لحماية التهم أو أ بين المتهمين ، ؤو التواطأ

 3ج.إ مكرر من ق  123لمادة ن يستنبطها من نص اأالحكم 

                                  
 .48،49تربح مخلوف، المرجع السابق، ص  ،هلالبي خيرةخيرة  -1
ن تفصل بغير ذلك الجهة القضائية المحالة عليها ألى إتبقى الرقابة القضائية قائمة نه " أج التي تنص على  إمن ق  3مكرر 125المادة  -2

 ".ىالدعو 
 .49المرجع السابق، ص أكملي المؤلف الثاني، هلالبي خيرة -3
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مام المحكمة وضمان حسن أن الغرض الأساسي من وضع المتهم الحبس المؤقت هو ضمان مثوله إ
ن يكون ذلك اقتناع شخص مسبق لدى القاضي بإذناب المتهم أيجب  سير إجراءات المحاكمة ،ولا

 1دانته.إو 

ن أليه المحكمة إذا تبين لها إأ خر خيار تلجآلقد جعل المشرع وضع لمتهم رهن الحبس المؤقت 
 339وهو ما أكدته المادة  بالخطورة،ن الوقائع تتسم أة الحبس المؤقت، لاسيما بالمتهم يستحق عقو 

 ج.  إالمتضمن ق  02-15مر من الأ 6مكرر 

ر بوضع المتهم في أمن يحرر أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت يجب على القاضي في حالة الأ
فيقوم القاضي  مين ضبط يحرر نسخ منه،أتنفيذه، وذلك عن طريق  ن.عالذي تتولى الحبس المؤقت و 

 2مر صالحا للإيداع.حتى يصبح الأ و.جبالإمضاء عليه ،ويؤشر عليه 

تم الحكم على المتهم بالبراءة  اإذ ج،إالمتضمن ق  02-15مر من الأ 365المادة وطبقا لنص 
ستأنفت، أ  ن العقوبة قد أو أبعقوبة العمل للنفع العام،  والتنفيذ، أو بعقوبة سالبة للحرية مع وقف أ
رغم  عنه،فراج لا إذا قرر القاضي الإإنه يخلى سبيله بقوة القانون، وغير ذلك يبقى المتهم محبوسا إف

 ج.إمن ق  365للحكم طبقا لنص المادة  ن.ع استئناف

لاستئناف في جميع الأوامر التي لا يجوز ا نهأفي فقرتها الأخيرة،  6مكرر  339وطبقا لنص المادة 
 المؤقت.رهن الحبس  والقضائية، أو وضعه تحت الرقابة أتصدرها المحكمة سواء بترك المتهم حرا 

 

 

 

  

                                  
 .475/476عبد اللطيف بوسري، المرجع السابق، ص -1

 .332السابق، ص عنجار، المرجالويزة  -2
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 الثاني  خلاصة الفصل

يساهم لى أن العمل بإجراءات المثول الفوري في الجنح المتلبس بها إمن خلال هذا الفصل نخلص 
كرس المشرع الجزائري   ثللمتهم، حيي على الحقوق والحريات الأساسية دون التعد في سرعة الفصل فيها

مام أثناء مثوله أللشخص المرتكب للجنحة المتلبس بها ضمانات من بينها حق الاستعانة بمحام سواء 
 كالحكم، وكذلحالته على جهة إلى غاية إيتم استجوابه بحضور محاميه في حالة الاستعانة به  نو.ج، أي

 الاستعانة بمحام للدفاع عنه عند المحاكمة. له الحق في

لى هذا الحق بالنسبة للضحية سواء في حق الاستعانة إما يلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يتطرق و 
 الجريمة،ه هو من ارتكبت ضده أنبالرغم من  الجنح،رئيس قسم  أمام أو و.جمام أبمحام عند مثوله 

المتهم من خلال التقليل من مدة الحجز تحت النظر والتقليص جاء لحماية  02-15مر رقم الأ أنحيث 
 اكمة.لمحا من الحبس المؤقت وكذلك التسريع في إجراءات

نه توجد ألا إمام المحكمة، أن تتم محاكمة المتهم فورا أكقاعدة عامة في إجراءات المثول الفوري و 
ذا إثناءات عن القاعدة العامة، فستاوتعتبر  جلسة،حالات يتم فيها تأجيل الفصل في القضية لأقرب 

ن يبني عليها قاضي المثول الفوري تأجيله للنظر أنها أما توفر سبب من الأسباب القانونية التي من ش
 آخر.لى موعد إوالفصل في القضية 

الأسباب القانونية التي على أساسها يتم تأجيل المحاكمة، وهي إما في حال  ق.إ.ج وقد حدد
يترتب على تأجيل ، و ن الدعوى غير مهيأة للفصل فيهاأو إذا رأت المحكمة أه، إعداد المتهم لدفاع
ثار ،فللقاضي السلطة التقديرية سواء بترك المتهم حرا، إذا كانت الوقائع لا تتسم آمحاكمة المتهم عدة 

و أو وجود صلح بين الطرفين، كما له بتطبيق تدبير أو في حالة تنازل الضحية عن حقوقه، أبالخطورة 
ام القضاء، كما أمن المتهم لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أأكثر من تدابير الرقابة القضائية، إذا تبين 

ن الوقائع خطيرة، أو أن المتهم مسبوق قضائيا أيمكن له أيضا وضع المتهم رهن الحبس المؤقت إذا رأى 
وري يعتبر من أفضل الحلول التي في الأخير فإن إجراء المثول الفو  ،أو أنه يستحق عقوبة الحبس النافذ

وكذلك من أجل تخفيف الضغط على  المحاكمة،جاء بها المشرع الجزائري سواء من أجل تسريع إجراءات 
 القضائي.الجهاز 
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جرائية لنظام المثول الموضوعية والإ الأحكامفيها لمختلف  تم التطرقفي ختام هذه الدراسة التي 
جراء من خلال  تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها في مدى أهمية هذا الإالفوري ، وبيان 

مام جهة أين يتم إحالة المتهم أقضايا الجنح المتلبس بها التي لا تقتضي إجراءات تحقيق خاصة ، 
مع ضمان حقوق الدفاع  من جهة ، وكذلك من أجل تخفيف  و.جمام أالحكم فورا بعد تقديمه 

وتتسم  ، واضحة الاتهامدلة أائي خاصة في الجرائم التي تكون فيها الضغط على الجهاز القض
النظام العام من جهة أخرى ،  أوو الممتلكات أوقائعها بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد 

وما يحتله هذا الأخير من مكانة في مجال الإجراءات الجزائية ، وإحداث تغييرات هامة على 
 :النتائجن هذا المنطلق تم التوصل إلى جملة من وممستوى الجهاز القضائي . 

  استحدث المشرع الجزائري نظام المثول الفوري من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب
المعدل والمتمم، وهذا تماشيا مع ما هو معمول به في التشريع الفرنسي،  02-15مر رقم الأ

، 1983جوان  10الصادر في  466-83 جراء في فرنسا بموجب قانونحيث ظهر هذا الإ
جراء المثول الفوري يشمل الجنح بصفة عامة )قانون إوقد شهد عدة تعديلات ليصبح بموجبها 

 (.2002سبتمبر  09المؤرخ في  2002-1138

 أحكاما جديدة  جإ. .المعدل والمتمم لق 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15مر تضمن الأ
ة في سير القضاء الجزائي في إطار احترام الحقوق الأساسية حداث تغييرات أساسيإ إلىتهدف 

ثناء التوقيف للنظر وتفعيل دور أومبادئ المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق المشتبه فيه 
 النيابة العامة في مختلف مراحل الإجراءات.

  حرياته من موازنة بين مصلحة الفرد بحماية حقوقه و سعى للإجراء المثول الفوري تبين أن قد
وبين مصلحة المجتمع من خلال محافظة الدولة على النظام  العادلة،خلال توفير شروط المحاكمة 

 من فيه بمتابعة المجرم ومعاقبته على الأفعال المرتكبة من طرفه.والأ

 أنه لا يخلو من السلبيات ذكرها، ألابالرغم من الإيجابيات التي جاء بها هذا النظام التي سبق  -
 ، وهذا2016جانفي 24جراء حيز التطبيق أي منذ ن دخل هذا الإألا بعد إ تظهر التي لم

 فل المشرع الجزائريأغن أي العدل،حسب ما ورد في مذكرة وزارة 
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نه لم يتطرق أجراء ، من بينها عدة مسائل مقارنة مع المشرع الفرنسي الذي استمد منه هذا الإ
،حيث لم ينص على منح الضحية حق  د.ع لحقوق الضحية باعتباره طرف وخصم في 

، وكذلك عدم النص على تمكين دفاع الضحية  و.جمام أالاستعانة بمحامي عند مثول المتهم 
ن طلاع على ملف الدعوى ، وكذلك عدم تنبيه الضحية من قبل رئيس قسم الجنح بأمن الإ

لضحية هو من ن اأبالرغم من ، فله الحق في تحضير دفاعه مثلما هو معمول به مع المتهم 
ارتكبت ضده الجريمة واهتزت حقوقه المكفولة دستوريا وقانونيا ، فلا يوجد هنا توازن بين اطراف 

 الخصومة الجزائية .

  من بين السلبيات أيضا زيادة الضغط على القاضي الذي أصبح يعقد جلسات خاصة في
اكمة فورا بعد تقديم بإجراء المح الحالات التي تكون فيها جلسات الجنح متباعدة، ولاتسمح

 تراكم عدد الملفات المعروضة على القاضي مما إلىالمتهمين وفقا لإجراء المثول الفوري، بالإضافة 
نتيجة السرعة الكبيرة في إحالة المتهم على محكمة الجنح وتعجيل  الحكم،صدار إتؤثر عليه في 

 الفصل في الدعوى.

مجملها التي تشير في  التوصياتهذه الدراسة بجملة من انطلاقا من النتائج سالفة الذكر نختم  وعليه 
 خلال: تدارك هذه النقائص من إلى المشرع الجزائري إلى سعي 

 فهذا النظام لفئات القانونية والآراء الفقهيةبمشاركة جميع ا ق.إ.ج،دخال تعديلات على إ ،
ة وهو ركز على حقوق وحرية المتهم بشكل أساسي وأهمل الشخص المتضرر من الجريم

 الضحية.

  ضرورة تعزيز حقوق الدفاع للمتهم بإعطاء المحامي الوقت الكافي للإطلاع على الملف
 دفاعه.وتحضير 

  منح الضحية الحق في طلب تأجيل الفصل في الدعوى إذا لم يحضر دفاعه أو كانت لديه
 دفاعه.ادلة وشهود من شانهم تعزيز 
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 حالة عدم تمسكه بحضور محاميه لتمكينه تمكين المتهم من الاطلاع على ملف الدعوى في 
 الفرنسي.من الدفاع عن نفسه كما فعل ذلك المشرع 

  للاستئناف، ينبغي ان تكون الأوامر الصادرة من قاضي الحكم المتعلقة بحرية المتهم قابلة
 تمس بحرية المتهم رغم تأكيد المواثيق الدولية على حق الطعن في هذا الإجراء. لأنها
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 :  النصوص القانونية أولا 

، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر سنة  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -  01
، في الجريدة الرسمية 2020التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 2020سنة  ديسمبر30صادر بتاريخ: ، ال82العدد:  الشعبية،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 . 

مارس  06الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  -02
  - .2016مارس  07، المؤرخة في 14، يتضمن التعديل الدستوري ن جردة رسمية رقم 2016

 17الموافق ل  1426جمادى الثانية عام  10المؤرخ في  11- 05القانون العضوي رقم   -03
 .2005يوليو  20المؤرخة في  ،51لتنظيم القضائي، ج ر ج ج عدد المتعلق با 2005يوليو 

          ، المتعلق بحماية الطفل، المنشور في 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم:  -05
 .39، ع 2015جويلية  19الجريدة الرسمية بتاريخ 

    نون الإجراءات الجزائية ، المتضمن قا 1966/06/08المؤرخ في  155/66الأمر رقم -06
 .المعدل والمتمم

-66             ، المعدل والمتمم للأمر2015جويلية  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم: -07
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية للجمهورية  1966جوان  8المؤرخ في 155

 .40الجزائرية، ع

 المؤلفات )الكتب(ثانيا: 

"شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، الجزء الأول، د ط ، الدار  الله،عبد بية أوهاي -1
 .2022البيضاء،الجزائر،

ة والتحري(، دار هومشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، )التحقيق  ،اللهعبد أوهايبية  -2   
 2015للنشر والتوزيع، الجزائر ،
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اءات الجزائية في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار بلقيس، الإجر  لأصو  محمد،حزيط  -3
 . 2022الدار البيضاء، الجزائر

، دار بلقيس، 02"الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"، ط الرحمان،عبد خلفي  -4
 .2017الجزائر، الدار البيضاء، 

، دار بلقيس، 07زائري والمقارن"، ط "الإجراءات الجزائية في التشريع الجالرحمان،عبد خلفي  -5
 .2024الدار البيضاء، الجزائر، 

"الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن" ، دار بلقيس ، الدار الرحمان،عبد خلفي  -6
 .2016، 02البيضاء ، ط

"المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري"، الكتاب الأول،  علي،شملال  -7
 .2016والاتهام، الجزائر، دار هومة،  الاستدلال

" الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، الكتاب الأول، علي،شملال  -8
 .2017، دار هومة، بوزريعة، 03ط الاستدلال والاتهام، الجزائر، 

ري مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأمر الجزائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المص -9
 .2001والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،

نجمي جمال، دليل القضاء للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدى  -10
الجزائر  بوزريعة، هومة،المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار 

،2014. 
 الأول،الجزء  القضائي،جراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاعتماد نجمي جمال، قانون الإ -11

 .2015/2016الطبعة الأولى  هومة،دار 

 المقالات  ثالثا:

منيرة بشقاوي، لخضر بوكحيل، "دفاتر السياسة والقانون"، ، جامعة باجي مختار  -1
 .2021، 01، ع13عنابة، المجلد
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، المثول الفوري والاقتصاديةت القانونية أحمد بن مالك، "مجلة الاجتهاد والدراسا -2
 .2023، 03، ع 12بديل للمتابعة في التلبس بالجنح في التشريع الجزائري"، المجلد 

أحمد بولمكاحل،" المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون  -3
وري قسنطينة، الإجراءات الجزائية الجزائر"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منت

 .ب ، المجلد49، ع 
نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع  اللطيف،بوسري عبد  -4

، الجزائر، المجلة الاكاديمية 01الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .2017-01العدد/15للبحث القانوني، المجلد 

ري وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، جامعة حاج دولة دليلة، إجراء المثول الفو  -5
، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد السادس، العدد 02محمد بن أحمد، وهران 

 .2022الثاني ،
"، مجلة المحامي، 02-15زيد حسام، "إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر  -6

 .2015، سطيف، الجزائر، ديسمبر 25منظمة المحامين لناحية سطيف، ع 
المثول الفوري في القانون الجزائري"مجلة  السعيد بولواطة،" إجراءات دريسي،عبد الله  -7

 عبجاية، -الدراسات والبحوث القانونية"بجاية، الصادر عن جامعة عبد الرحمان ميرة
 .2019، جوان 04، المجلد 01

مديحة بن زكري بن علو، المثول الفوري الإجراء المستحدث بموجب  نصيرة،شيبان  -8
، 2لتبسيط محاكمة الجنح المتلبس بها، مجلة النبراس القانونية، العدد 02-15الأمر 
 .2019، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر ،4المجلد 

نصر الدين عاشور، "نظام المثول الفوري في الجزائر بين الغاية التشريعية  لمنيعي،مد مح -9
"مجلة العلوم  ،175ص، «02-15والتطبيقات القضائية على ضوء القانون

 .2019،  19 د، المجل02الانسانية"، جامعة بسكرة، ، ع 
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البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة 

تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة  الخاص،الدكتوراه في القانون 
 .2021-2020كلية الحقوق ،  -1قسنطينة  –الإخوة منتوري 

 الجزائري،الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى العمومية في التشريع  جديدي،طلال  -4
 تبسة، الجزائرجامعة العربي التبسي  العام،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون 

،2016-2017. 
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 الملخص: 

الجزائية  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15تضمن الأمر رقم 
الحقوق  أحكاما جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي في إطار احترام

وري أمام المحكمة الذي أخذ بالمشرع إلى تبني نظام المثول الف مرالأالعادلة، لأساسية ومبادئ المحاكمة ا
مة في قضايا الجنح المتلبس لية مستحدثة بموجب هذا الأمر، وذلك بغرض تبسيط إجراءات المحاككآ

إجراءات تحقيق خاصة وفي جرائم تكون فيها أدلة الاتهام واضحة دون الإخلال  يبها، والتي لا تقتض
 بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

 العادلة.الفوري، إجراءات المحاكمة، جرائم التلبس، المحاكة  لالمثو  :المفتاحية الكلمات

 

Abstract 
 

Order No. 15-02 of July 23, 2015 amending and supplementing the Code of 

Criminal Procedure included new provisions aimed at bringing about fundamental 

changes in the conduct of criminal justice within the framework of respect for 

basic rights and the principles of a fair trial, which led the legislator to adopt the 

system of immediate appearance before the court as a new mechanism under This 

order is for the purpose of simplifying the trial procedures in cases of red-handed 

misdemeanors, which do not require special investigative procedures, and in 

crimes in which the evidence of the accusation is clear without prejudice to the 

basic rights and freedoms of individuals. 
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